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الذي لا نعبد أحدًا سواه


يضم هذا الجزء السابع عشر من المختار عددًا من المقالات الهامة، كما يضم تلخيصًا وافيًا لكتاب (تعميق حاسة العمل في المجتمع الإسلامي)، كما نسر مقالين عن كتاب (الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية) الذي وضعه الشيخ سلبمان بن عبد الوهاب، وهو أخ للشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة، كما يضم بعض المقالات الهامة بوجه خاص (ما الذي حدث في ليلة 23 يوليو سنة 1952م؟.. سرقة السلطة تحت جنح الظلام) التي تمثل الحقيقة الجوهرية والواقعية لحركة 23 يوليو باعتبارها حركة سرية من عدد محدود من ضباط الجيش، ويختم بثلاث مقالات (الإسلام يرسي أساس الضمير الاجتماعي)، وذلك بفكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و(الإسلام يحقق التكافل الاجتماعي بفرضه الزكاة والصورة الحديثة التي يجب أن تأخذها (الضمان الاجتماعي) دون إفقادها طابعها الخاص، وأخيرًا (الطقوسية العدو اللدود للإسلام).
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«المواصفات» التي يجب أن

تتوفر في شــــيخ الأزهــر(*)
ــــــــــــــــــــــــ

ليس الأزهر جامعة كبقية الجامعات، إنه جامعة الألف عام، ولا يماثله في ذلك في العالم أجمع سوى اثنين أو ثلاثة، وقد جرت العادة على أن يلقب شيخ الأزهر بشيخ الإسلام، وتقبل العالم الإسلامي السُـني ذلك، وكان مما يشفع له إنه في مصر، ومصر قلب العالم الإسلامي.

وهذا اللقب المستحدث ــ ورغم ما يثار عليه ــ يوجب الفصل ما بين شيخ الأزهر كشيخ إسلام، وشيخ الأزهر كمدير لجامعة، ولا يمكن الجمع العملي بينهما، والحل أن يُعين شيخ الأزهر مديرًا عامًا للأزهر كجامعة، ويستقل هو بصفة شيخ الإسلام وما تفرضه من واجبات ثقال.

هذا المنصب السامي الرفيع ــ شيخ الإسلام ــ يتطلب صفات فريدة يجب أن تتوفر فيمن يشغله، صفات تفوق ما يجب أن يتوفر في "رجل دولة"، لأنه يمثل قيادة عالمية وليس قيادة قومية، ولأنه ينطق باسم عقيدة عظمى.

ومن أهم هذه الصفات صفتي الشجاعة والأمانة.

فشيخ الأزهر يتحدث باسم عقيدة عظمى ويوجه المليارات، فلا يجوز أن يكون ضعيفاً يفر من معركة أو يستخذى أمام قضية أو يداجي على حساب العقيدة، والمفروض أن دورة يدخل فيه التعريف بالإسلام والدفاع عنه وتفنيد الشبهات والرد على التساؤلات.. إلخ، وهذا يتطلب شجاعة تفوق شجاعة القائد العسكري الذي يقود مئات الألوف في معركة حياة أو موت، لأن معركة شيخ الإسلام هي معركة مليار مسلم، وما بين الحق والباطل.

كما يشترط في شاغل هذا المنصب العصمة التامة إزاء الإغراءات، إغراء المال فلا يحاول أن يستزيد أو أن "يبني" عمارة أو يشتري عربات أو أرض.. إلخ، عصمة من إغراءات الجنس وإغراءات الشهرة.. بل حتى في زيه فيجب أن يكون وقورًا محتشمًا، وعليه أن يضع نصب عينه قول الرسول: "تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة".

باختصار يجب أن يتوفر فيه أعلى مواصفات "القوي الأمين" بتعبير القرآن الكريم.

فإذا توفرت هذه الصفات في شخصية شيخ الأزهر، فيجب بالطبع أن يتوفر له قدر وافر من المعرفة بالإسلام، لأن من مهمته أن يكون مبلغاً له ومدافعًا عنه، وحاكمًا فيما يثار من كتابات جدلية، وهذه تتطلب نمطين من الثقافات: ثقافة إسلامية.. وثقافة عصرية، ثقافة إسلامية تخلص إلى روح الإسلام وعمقه والجوهر فيه والمقصد منه، وليس الخلافات المذهبية أو الطقوس التي تشترط في العبادات أو التعمـق المذهبي، ومن ناحية أخرى فلابد أن تتوفر له ثقافة عصرية لأنه يعيش في عصر حديث يختلف عن الماضي، ولأنه يبلغ دعوته لشعوب متأثرة حتى النخاع بهذا العصر، فإذا لم يكن متنبهًا لذلك، قادرًا على التعامل معه، فإنه سيفشل في الحديث عن الإسلام بلغة مفهومة، أو تقديم الإسلام في صورة سائغة، وهذا هو المأزق الذي يقع فيه كل شيوخنا.

  وقد قرأت ملاحظات جاءت من بعض كبار الفقهاء أبعد ما تكون عما افترضنا فقال أحدهم أن الشيخ علي جمعة المفتي حاليًا لا يجوز أن يعين شيخًا للأزهر لأنه ليس من أسرة الأزهر، وإنما هو خريج لكلية التجارة، وقد انتسب بعد ذلك إلى الأزهر، وقال الشيخ القرضاوي إنه أدخل نفسه في بحر الفقه وهو لم يهيئ نفسه له فخانه التوفيق (جريدة الشروق) 13/3/2010م، وبالنسبة لمعاييرنا فإن هذا وذاك يُعد من سقط المتاع، ولا يتوفر المجال لشرح ذلك على وجه التفصيل، ويكفي القول أن الفتاوى الفقهية للشيخ طنطاوي أقرب إلى روح الإسلام عن فتاوى القرضاوي السلفي الأمين.

* * *

مثل هذا المنصب الرفيع لا يجوز أن يتم عن طريق التعيين، لأن أي تعيين لابد وأن يتضمن تبعة ستكون على حساب استقلاليته وموضوعيته.

وهذا ما يدخلنا في أولى مشكلات التطبيق، فالأزهر نفسه يقع في دولة هي مصر وشيخ الأزهر لابد له من جنسية مصرية أو غير مصرية، وهذه وقائع ترتفق على "استقلالية" و "موضوعية" الأزهر وشيخه، ويكون من الضروري إجراء وفاق بين الصفة الموضوعية المستقلة للأزهر وشيخه، ويمكن أن يحدث هذا الوفاق عندما تعترف الدولة للأزهر باستقلاليته الكاملة عن كل ما يتعلق بالدولة التي يشغل مركزه فيها، ويمكن أن يسجل هذا في اتفاقية تشبه ما بين "الفاتيكان" وإيطاليا، ولكن هذا لا يمكن أن يتم إذا كانت الدولة هي التي "تمول" الأزهر لأنها تستتبع تبعية الأزهر وشيخه للدولة، وبالتالي فيجب أن يعتمد الأزهر على موارده الخاصة وهي من موارده الأوقاف التي أوقفها المسلمون في مصر، وربما في غير مصر، عليه، وبهذه الطريقة يكسب استقلاله الاقتصادي ويمكن أن يتحرر من تبعية الدولة، ويكون عليه في هذه الحالة أن يخضع نفسه لقدر وقيمة هذه الأوقاف بحيث لا تزيد نفقاته عنها حتى لا يضطر لطلب مساعدة الدولة.

والحقيقة أن الأزهر كان دائمًا يعيش على أوقافه، ولم يحدث إلا أخيرًا جدًا أن قررت الدولة أن تموله، وعندما فعلت هذا، فإنها جردته من أوقافه ووضعت يدها عليها، ولعل الأزهر خسر في هذه الصفقة.

فإذا أريد استقلال الأزهر فالخطوة الأولى أن تعاد إليه أوقافه، وأن يعتمد هو على هذه الأوقاف فلا يتعداها.

إذا تمت هذه الخطوة فسيكون الأزهر سيد نفسه، وهو الذي يختار شيخه بالانتخاب، وكان هناك هيئة كبار العلماء التي حل محلها مجمع البحوث الإسلامية، وقد يكون لنا تحفظات عليه، ولكن هذا ليس مكانها، فالمفروض أن يهيئ الأزهر أوضاعه بحيث يجب إنشاء هيئة من شخصيات على أعلى مستوى إسلامي وأن تتضمن شخصيات من الدول الإسلامية وتقوم بانتخاب شيخ الأزهر، وبهذا يمكن أن ينهض.

[2]

الإخـوان والسياســة(*)
ــــــــــــــــــــــــ

موضوع الإخوان والسياسة من أكثر الموضوعات جدلية واستثارة، ولكاتب هذه الكلمات رأي فيه قد يختلف عن الرأي الواقع، ولكن له مبرراته، وقبل أن يدلي بهذا الرأي، فإنه يقدم هذا المقال للإمام الشهيد المؤسس حسن البنا الذي كتب كافتتاحية العدد (139) من جريدة الإخوان المسلمين اليومية الصادر في 20 ذو القعدة سنة 1365هـ الموافق 15 أكتوبر سنة 1946م، وصدر بمانشيت بعرض الصفحة (نحــن والوفـــد).
وبعد هذا المقال سنعرض وجهة نظرنا.
جمال البنا
[المقالة الأولى]

نحــن وطنيون 00 لا سياسيون 00 ولا حزبيون

بقلم: حسن البنا

ــــــــــــــــ

أول ما بدأت فكرة الإخوان ودعوتهم في الظهور والتركز، وكان ذلك في سنة 1927م و 1928م الميلادية، كان هدفها الأول مقاومة تيار الإلحاد والإباحية التي قذفتنا به أوروبا والتي أخذ كثير من الكتاب والهيئات والحكومات يروج له ويعجب به ويدعو إليه دعوة قوية عنيفة اضطربت لها نفوس الغيورين على ما بقي من تعاليم الإسلام وزلزلت زلزالاً شديدًا.
وكانت وسيلة الإخوان إلى هذا المعنى تكوين جبهة من النفوس المؤمنة الفاهمة لتعاليم الإسلام فهمًا صحيحًا تعمل على تطبيقه في نفسها وفي كل ما يحيط بها وتدعو إليه غيرها.
* * *

وتقدم الزمن بالدعوة وأهلها فاصطدمت بهذه الأوضاع الفاسدة في طرائق الحكم ووسائله وأساليبه في مصر، ورأت أن الإسلام الحنيف يعتبر الحكم الصالح جزء من تعاليمه ويضع له قواعده ونظمه وأساليبه ووسائله وحدوده وأنه يجعل من واجبات المسلمين أفرادًا وجماعات أن يعملوا على إيجاد الحكومة الصالحة، ولهذين السببين: تعذر قيام إصلاح اجتماعي مع وجود حكومات غير صالحة، واعتبار الإسلام العمل لإصلاح الحكم فريضة من فرائضه، لهذين السببين أدخل الإخوان المسلمون في برنامجهم العمل لإصلاح الحكم بإقامته على دعائم من توجيه الإسلام، لا العمل للحكم نفسه، وشتان ما بين الوضعين.
وكانت الوسيلة إلى ذلك الكتابة والنصح والمذكرات بعد المذكرات للحكومات المتعاقبة في كل الشئون الحيوية الهامة.
* * *

وتقدم الزمن بالدعوة وأهلها مرة أخرى فوجدوا أنه من المستحيل أن تقوم في مصر أو غيرها من الأقطار الإسلامية حكومة صالحة مادام هذا الاستعمار الأجنبي جاثمًا على صدر هذه الشعوب، والحكومات يأخذ بمخانقها ويحول بينها وبين الحرية والعزة والكرامة والرقي، كما وجدوا أن الإسلام قد فرض على أبنائه أن يعيشوا أحرارًا كرامًا، وألا يسمحوا لأحد كائناً من كان أن يدوس أرضهم أو يطأ بلادهم أو يتحكم في شئونهم، وأوجب عليهم حينذاك أن يجاهدوا من حاول هذا معهم بالأنفس والأموال، وجعل الجهاد عليهم في هذه الحالة فريضة عين لا يغني فيها أحد عن أحد ولهذين السببين كذلك: تعذر قيام حكومة صالحة في ظل الاستعمار، وافتراض الإسلام الجهاد في سبيل الحرية على أبنائه، أدخل الإخوان المسلمون في برنامجهم العمل على مقاومة الاستعمار وتحرير أرض الوطن من موبقاته وخبائثه لا ليكون جزاؤهم على هذا وهدفهم من ورائه أن يحتلوا هم مكانه من التحكم والسلطان واقتعاد كراسي الحكم ولكن لتظفر الأمة والحكومة بحريتها وعزتها وكفى، فيقوم فيها حكم صالح يفسح المجال لإصلاح اجتماعي صالح، وكانت وسيلة الإخوان ومازالت في مقاومة الاستعمار تذكير الأمة بمجدها وإذكاء روح الحماسة والقوة في أبنائها ومطالعتها بسوء آثار هذا الاستعباد في مرافق حياتها وإرشادها والعمل معها بكل وسيلة مشروعة في هذا السبيل وحين اشتمل برنامج الإخوان على هذه المعاني كان الإخوان يتمنون أن يعملوا لها وأن يوفقوا إلى تحقيقها، لا لوادي النيل وحده، ولكن في كل قطر من أقطار العروبة والإسلام التي نكبت بمثل ما نكب به هنا الوادي تمامًا من الفساد الاجتماعي والفساد الرسمي بفعل هذا الاستبعاد الأجنبي، وذلك بحكم أن عقيدة الإخوان الإسلامية تجعلهم يقرون بالأخوة الكاملة لكل مسلم مهما كان وطنه وأرضه، ويحبون الخير لكل إنسان في الأرض، والله يقول لنبيه "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ".
* * *

وحين أخذ الإخوان يعملون لتحقيق هذا البرنامج الواسع لم يخطر ببالهم أنهم حزب سياسي، أو أنهم يسلكون سبل الأحزاب السياسية إلى تحقيق هذه الأهداف، كما لم يخطر ببالهم أن يناوئوا حزبًا أو يخاصموه أو يحتكوا به لأنهم يرون في دعوتهم متسعًا للجميع، ويرونها أكبر من أن تقف موقف الخصومة الحزبية من أحد.
وحين بدا لهم أن يخوضوا معركة الانتخابات البرلمانية لم يريدوا أن يكون ذلك باسم الهيئة، بل أصدرت الهيئة قرارًا بالإذن لمن شاء من الإخوان أن يرشح نفسه بذلك على أن يكون بصفته الشخصية لا بصفته الإخوانية، حرصًا على ألا تقحم الهيئة بصفتها العامة في خصومة الأحزاب السياسية.
كما لم يريدوا من وراء نجاحهم في هذا الميدان أكثر من أن يعملوا لبرنامجهم بأقرب الوسائل الرسمية، وسيلة التشريع في البرلمان.
ومن كل هذا الذي تقدم يبدو الفرق الواسع بين الوطني والسياسي، فالوطني يعمل لإصلاح الحكم لا الحكم، ولمقاومة المستعمر للحصول على الحرية لا ليرثه في السلطة، ولتركيز منهاج وفكر ودعوة، لا لتمجيد شخص أو حزب أو هيئة، ولهذا يحرص الإخوان المسلمون على أن يكونوا دائمًا وطنيين لا سياسيين ولا حزبيين، ولقد انغمر الإخوان في محيط العمل الوطني وساهموا فيه أعظم المساهمة في الفترة الأخيرة بمناسبة انتهاء الحرب وتحفز الأمم والشعوب للحصول على حقوقها المغصوبة باعتبار أنها الفرصة السانحة التي لا يمكن أن تعوض وأن هذا هو موسم العمل لهذه الناحية بالذات.
وحاولت بعض الهيئات والجرائد والمجلات أن تصور هذا النشاط بأنه خروج من الإخوان عن برنامجهم وتعرض لما لا يعنيهم، وأنه خلط بين الدين والسياسة وفاتهم أنه إذا كان العرف قد جرى في مصر على أن السياسة مهنة لبعض المحترفين، فإنه ليس في الدنيا عرف يحرم الوطنية على المواطنين وأن الوطنية أجمل ما تكون إذا اقترنت بالدين، فحدث إذن عن نتائجها الباهرة ولا حرج.
ومن هنا كان الإخوان يضربون صفحًا عن مقابلة تهجم الأحزاب أو الهيئات عليهم بتهجم مثله، لأن مهمتهم تقويم هذا البناء المعوج لا مجاراته على عوجه.
ومن هنا كذلك كانوا على استعداد كامل دائمًا لوضع يدهم في أيد أية هيئة تعمل لصالح هذا البلد أو لخير الدين أو الوطن، وكانوا أسبق الناس في ترديد الدعوة إلى الوحدة وضم الجهود، وبخاصة في مثل هذه الظروف التي تقرر فيها مصائر الأمم، وتعرض قضايا الشعوب والأوطان، ولكنهم في هذه الأوضاع كلها سيكونون كما رسموا لأنفسهم وطنيين فقط، لا سياسيين، ولا حزبيين، والعاقبة للمتقين، "وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ".
حسن البنا
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لــــولا أن قومــــك

حديثو عهد بكفر 000(*)
ــــــــــــــــــــــــ

صديق عزيز وكريم يتصل بي تليفونيًا في مكالمة طويلة حارة، يقول إنه يؤمن إيماناً تامًا بما أبديه من آراء وتجديد هي في صميم الإسلام وجوهره وروحه، ويشهد أن هذه الكلمات جذبت للإسلام مجموعة من نخبة المثقفين كانوا قد عزفوا عن الإسلام ونفضوا اليدين منه لما رأوه من تزمت وتعنت وبُعد عن العقل وإعمال الخرافة ورفض للعصر الذي يعيشون فيه.

ولكن..

في الوقت نفسه فإن هذه الاجتهادات قد أبعدت مجموعة عريضة قد لا تكون منغلقة، ولكن تطرق إليها فهم مشوه لهذه الاجتهادات، إما لأن الصحف تزيد وتضيف وتقول ما فيه الإثارة أو ترديدًا لأقوال سمعوها ممن يتكسبون بالإسلام ويعملون له بحكم الوظيفة، ولا يريدون من آخر أن يتكلم عنه، وحملني مسئولية انصراف هذه المجموعة عن المشروع المتكامل لي، وذكرني بأن الرسول نفسه كان يحجم عن أمر كان يريده لأن قومه كانوا حديثي عهد بكفر، كما قال لعائشة، لأنه لم يكن يريد أن يصدمهم.

وضعني الصديق العزيز في مأزق خاصة بعد استشهاده بالرسول ؛ لأن الأمر لم يعد يتعلق بالصحة الموضوعية، ولكن بدرجة المواءمة مع الفكر السائد.

إنني عندما أعلنت هذه الاجتهادات، إنما قمت بذلك لأني أؤمن أن المفكر يجب أن يكون أميناً على الحقيقة كلها فلا يظهر بعضها دون البعض الآخر حرصًا على عدم المعارضة أو لكسب الأنصار، وليس له أن يصانع على حسابها لأي سبب من الأسباب، لا رغبة.. ولا رهبة، وعلمنا الإسلام أن لا نبخع أنفسنا (إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً)؛ لأن الهداية هي من الله وحده وإنما علينا البلاغ المبين والأمين.

 ونحن لا نعمل لكسب جمهور، بل نرى أن الجيل الحالي يعجز عن استيعاب ما ندعو إليه، فهو جيل مقهور تكالبت عليه قوى الحكم المستبد، وقوى الاستغلال الاقتصادي التي فرضت عليه الفاقة وقوى التعليم الفاسد الذي أثمر البطالة، فلم يستطع أن يفعل شيئاً أمام هذه الظلمات، بعد أن تفككت كل الآليات التي كان يمكن عبرها أن يعبر عن غضبه فاستلحقت النقابات، وحُظِرت الأحزاب، وفرضت الرقابة على الصحافة.

إن تقديري لكلام الصديق، ولما فيه من أهمية هداية ــ وليس كسب ــ مجموعات عريضة من الناس جعلني أقوم بمحاولة جديدة هي أن أضع الكرة في أيدي المعارضين حتى يتخلصوا من قرارات متسرعة وأحكام جزافية.

أقول لهذه المجموعة إنكم أحرار تمامًا في قبول أو رفض ما قدمناه من اجتهادات، ولكن ليس معنى هذا أن تحرموا أنفسكم من ثمار تفكير قد يكون جديدًا عليكم، ولكنه ليس مخالفاً للإسلام.

أقول لهم هل نسيتم أن التجديد ــ وليس التقليد ــ هو سُـنة الحياة وميزة الإنسان، وأن الرسول نفسه هو أول من نطق بكلمة تجديد عندما قال لأصحابه : «جددوا إيمانكم»، وعندما قال «إن الله ييسر لهذه الأمة من يجدد لها دينها على رأس كل مئة عام».

وهل نسيتم التوجيهات القرآنية العديدة «اقْرَأْ»، «أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ»، «لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» وضرورة استخدام العقل و«وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَاناً».

أقول لهم أين أنتم مما قال الله «وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى».

انظروا إلى أمانة القـرآن وحرصه على العدالة وعلى الحقيقة وعلى الموضوعية، فهو يأمر المسلمين أن لا يحملهم شنآن العداوة على مجاوزة العدل «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى».

إن جمال البنا أمضى حياته قارئاً.. كاتبًا، وقد كتب قرابة 150 كتابًا، فهل تظنون أن ليس في هذه الكتب كلها خمسة أو ستة تقدم جديدًا أنتم في حاجة إليه.

وقد نشأ في مهد السُـنة فوالده أمضى 35 عامًا متصلة في وضع أكبر موسوعة للحديث النبوي هي «مسند الإمام أحمد بن حنبل» فبعد أن صنفه على أساس موضوعات الفقه وهي المهمة التي لم ينجح فيها الأئمة الأعلام طوال ألف عام، قام بشرح كل حديث وتخريجه والأحكام منه، وقد صاحبه جمال البنا أكثر من بقية أبنائه، وكان هو الذي أشرف على إتمام هذا العمل عندما مات والده في منتصف الجزء الثاني والعشرين، فأشرف على إصدار الجزء 23 و 24، وقد سمع جمال البنا من فم والده أحاديث لم يجدها في معظم كتب الأحاديث.

وبقدر ما كان جمال البنا أثيرًا لدي والده بقدر ما كان أثيرًا لدي شقيقه الأكبر الإمام الشهيد حسن البنا الذي كان مدرسًا له في الدراسة الابتدائية، وأوكل إليه بعض الأعمال الإدارية، بل وجعله سنة 1948م سكرتير تحرير مجلة «الشهاب»، وهي المجلة التي تمثل قمة النضج في أفكاره.

فكيف تطرق إلى ذهنكم بعد هذا كله أن جمال البنا قد يكون بعيدًا عن الإسلام أو معارضًا له !

لقد قيل لكم إنه يبيح للشبان والشابات تبادل القبلات، وهذا كذب وادعاء، فقد قال إن الشباب قد انحرف لأن الآباء والأمهات ضربوا عرض الحائط بحديث الرسول «إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه.. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»، فرفضوا الخاطب الفقير وطالبوه بمهر كبير وشقة كاملة وأثاث، وهو يعجز، فلم يستطع أن يتزوج وظل عشر سنوات أو أكثر عازبًا، والشيء نفسه للفتاة، فكان من أثار هذه المخالفة للحديث أن حدثت فتنة وفساد كبير كما تنبأ الرسول كرد فعل لفعل سيء، وهو أمر لابد أن يحدث وقد حدث وأخذ الشبان والفتيات يتناولون القبلات، وفي بعض الحالات ينزلقون إلى ما هو أقسى، أو يلجئون إلى صور شاذة من الزواج.

وقلنا إن القبلات تعد من «اللمم»، وهي صغار الذنوب التي يُجبها الاستغفار وفعل الحسنات، وهذا هو ما قاله المفسرون جميعًا للآية «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ»، ونقلنا عن كتب التفسير ما قالوه من الطبري حتى سيد قطب عن اللمم وأنه القبلة والضمة وما دون الزنا.

وقالوا إن جمال البنا ينكر حد الردة وهذا صحيح، ولكنه لم يأت بهذا من عندياته، وإنما من عند القرآن الكريم الذي ذكر الردة مرارًا وتكرارًا ولم يرتب عليها عقوبة دنيوية، ومن عند الرسول الذي ارتد على عهده بعض المسلمين فلم يستتبعهم بعقوبة، ومن النصوص العديدة من القرآن عن حرية العقيدة والدين «لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ»، «وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ»، «فَمَنْ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا».

إن حرية العقيدة هي إحدى المفاخر التي انفرد الإسلام بها، ويريد المتكسبون من الإسلام أن يحرموه منها لمصلحتهم الخاصة.

نأتي إلى ثالثة الأثافي وهي في الحقيقة ــ رغم أنها أقامت والأرض وأقعدتها ــ أبسطهم، وهو أن التدخين لا يبطل الصيام، لقد أردت أن أؤكد مبدءًا أساسيًا يتميز به الإسلام، هو أن التشريع، والتحليل والتحريم ينفرد به الشارع نفسه، ومن ثم فلابد أن يكون هناك نص صريح من القرآن لا يقبل تأويلاً، هذا هو التحريم الشرعي صاحب القداسة الإلهية، وبالطبع لم يأت في القرآن شيء عن السجائر، وما حرمه الله هو الأكل والشرب والمخالطة الجنسية، وثمة قاعدة أخرى هي أن الأصل في العبادات التوقيف فلا يزاد عليها ولا ينقص منها، وطبقاً لهذا فليس هناك تحريم شرعي إلهي من قرآن أو سُـنة لتدخين السجائر في رمضان، قد تقولون إنه لابد من موقف بالنسبة للمستجدات يعالج بالقياس أو الإجماع، والقياس يخطئ ويصيب، أما الإجماع فلم يحدث، بل إن ابن عابدين وهو من أئمة الحنفية أجازه، وهناك فقيه شيعي يقول إنه يكره السجائر كراهة تحريم، ولكن لو أن أحدًا دخن في رمضان فإنه ارتكب إثمًا دون أن يفسد صيامه، وحكاية أنه ضار لا يتطلب أن يحرم في نهار رمضان، هناك أمور عديدة ضارة ولا نحرمها في الصيام أو نرى أن علاجها بالصيام، وعلى كل حال فقد قلنا إن من يستطيع أن يصوم ويمتنع عن التدخين دون أن يؤثر هذا على عمله فهو أفضل من أن يدخن، وأن هذا الاجتهاد أريد به قلة أصبح التدخين لديها عادة لا يمكن التحلل منها، وهذه القلة (ملايين) إذا جاء رمضان فإنها إما أن ترفض الصوم لأنها لا تطيقه دون تدخين فتفطر.. وتأثم، وإما أنها تدخن سرًا وتدعي غير ذلك.. فتكذب وتنافق، وهذا إثم قد يكون أعظم من الإفطار، وإما أنها تضغط على أعصابها فتصوم، ولكن دون أن تؤدي عملاً أو تقدم إنتاجًا، وإنما هي تقضي النهار في النوم أو مشاهدة التليفزيون، والضحية هنا هي مصالح الناس ومصلحة الإنتاج، فجئنا وأبحنا لهذه القلة أن تدخن بضعة سجائر دون أن ينتهك صيامها.

* * *

مع أننا شرحنا وجهة نظرنا فيما أطلقوا عليه «الفتاوى الصادمة» فنحن لا نريد أن تؤمنوا بها، إن لكم كل الحرية في أن ترفضوها وأن تقذفوا بها إلى البحر.

ولكن ما نريده منكم هو أن تؤمنوا أن المرجعية الإسلامية الملزمة هي الله والرسول وأن اجتهادات السلف والمذاهب الفقهية.. الخ، ليست ملزمة بالضرورة لأن هذا يؤدي إلى وجود «رجال دين»، وكنيسة تحمل أفرادها العمائم ويملكون التحريم والتحليل، وقد جاء الإسلام للقضاء على هذا.

وأن تؤمنوا أن الإسلام جعل الإنسان خليفة على الأرض وسخر له مواردها وأنزل الأديان لهدايته.

وأن تؤمنوا أن الإسلام دين العقل، وإن ما يثبته العقل يثبته الشرع، وما يثبته الشرع يثبته العقل لأنهما معًا من الله.

وأن تؤمنوا أن الإسلام دين الحرية في الفكر والاعتقاد وهو دين العدل في العمل وما بين الناس من علاقات، والمساواة بين الناس جميعًا، وأن يكون أفضلهم أتقاهم.

وأن تؤمنوا أن الإسلام وضع الأصول لتحقيق هذا، وعندما يؤمن بها الشعب فيصلح نفسه وأوضاعه، وبهذا ينصلح الحال «أمة.. ودولة» بشرط أن يأتي هذا بطريقة طوعية ومن الشعب نفسه، وليس من الحكومة.

هذه هي كليات الإسلام، أما القضايا «الفروعية» و «الجزئية» فلا يضير الخلاف فيها، ولا هي تحكم على الكليات.
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[المقالة الثانية]

الإخـوان والسياســة(*)
ــــــــــــــــــــــــ

قرأت  كلمة للأستاذ محمد حبيب.. تحت عنوان "الإخوان والعمل السياسي" في "المصري اليوم" بتاريخ 7/3/2010م، توجب على الإخوان "العمل بالسياسة" إزاء الاستبداد والفساد وحالة التردي، ولا يشك أحد في مصداقية هذا الكلام ووجوبيته، والقضية إن الوجوب المطلق شيء، والوجوب على التعيين شيء آخر، فالوجوب المطلق إنما يمثل ناحية المبدأ والشرعية، أما الوجوب المتعين، أي الذي يجب على فرد أو هيئة ما القيام به على وجه التعيين فإنه يتوقف على شروط، فالجهاد فرض عين، ولكنه يتطلب أولاً القدرة عليه، ومن ثم لم يفكر المسلمون في جهاد طوال المرحلة المكية، وفي بعض الحالات يقول الفقهاء إن الحكم الشرعي يترتب عند وجود السبب والشرط وانتفاء المانع، فالزكاة السبب فيها توفر النصاب والشرط مرور الحول، وانتفاء المانع كانتفاء دين يستفرغ النصاب، وهناك بعد كل هذا واجب عين، وواجب كفاية كما هو معروف، وهذه كلها ترتفق على "الوجوب".
على أننا لن نركز القول على الدفع الفقهي، فهناك ما هو أولى وأهم، هناك طبيعة الإسلام من ناحية، وهناك أيضًا أولويات العمل الإصلاحي فالإسلام بحكم طبيعته كدين دعوة هداية وهو يتوجه للأفراد ويستهدف الإيمان الطوعي، وإذا توصل إلى هذا فإنه يكون قد بلغ الرسالة، وهذه هي طبيعة كل الأديان، أما السياسة فإنها تستهدف الحكم وتصل إليه بقوة القهر (البوليس ــ الجيش ــ السجون) أو الرشوة (المناصب والألقاب والثروة) ولكنها لا تستطيع أن تحول منافق انتهازي شرير إلى مؤمن مستقيم خيِّر، فطبيعة الدين وهدفه ووسيلته مختلفة تمامًا عن طبيعة السلطة وهدفها ووسائلها، والسلطة (وهي جوهر السياسة، هي مجمع الإغراءات المفسدة من مال أو نساء، سيطرة، أو شهرة، أو جاه، ظلمات بعضها فوق بعض، وكل من يعمل فيها لابد وأن يحترق بنارها، وأن يستخدم وسائلها من قهر بالقوة أو إغراء بالثروة، فأين هذا من الدين الذي يملك القلوب بفضل الإيمان الطوعي.
وأي دعوة إسلامية تمارس الحكم (السلطة) لابد وأن تفسد، ولابد أن تعمل كذلك ولابد أن تكون كالوالي الذي رأى أن النصارى واليهود يؤمنون بالإسلام فتسقط الجزية عنهم ويريد أن يبقيها، ورد عليه عمر بن عبد العزيز (ويلك.. إن الله أرسل محمدًا هاديًا ولم يرسله جابيًا)، ولكن أنى للحكم بمثل عمر بن العزيز، لقد كان فلتة، ومع هذا سُم فلم يحكم سوى سنتين.
وتجربة التاريخ شاهدة، فعندما أصبح الإسلام حكمًا، تحول من خلافة راشدة إلى ملك عضوض، وعندما أقامت المسيحية دولة تحولت من ديانة المحبة إلى محكمة تفتيش رهيبة تمارس أفظع وسائل التعذيب، وعندما تحولت الاشتراكية على يدي لينين وستالين إلى دولة أصبحت نقمة على الطبقة العاملة التي كان يفترض أن تكون نعمـة لهم.
إن الفطرة السليمة والملكة المستقيمة جعلت الإخوان يفرقون بين العمل الوطني الذي لا يستهدف الحكم، ولكن يعمل لترشيد الحكم، وبين السياسة التي تستهدف السلطة والحكم، ورفضت الثاني رفضًا باتاً، كما يتضح من كلمة الإمام المؤسس الشهيد حسن البنا التي نقلناها في العــدد السابق والتي فيها يحدد موقفه من الوفد، وغيره من الأحزاب.
وكلنا يعلم فشل محاولات تكوين دولة إسلامية في العصر الحديث في باكستان والسودان والأفغان ونيجيريا، ولا يستثنى منها السعودية أو ليبيا التي تدعي الإسلام.
من المحتمل أن الأحداث خاصة بعد استشهاد الإمام حسن البنا انحرفت بالإخوان إلى معترك السياسة وغمراتها خاصة بحكم الحقبة الناصرية، ولكن هذا إن كان قد حدث فلم يكن عن اختيار.
وقد تضمن كتاب "من وثائق الإخوان المسلمين المجهولة" وثيقتان تنمان عن عمق وأصالة البعد عن السياسة، جاءت إحداهما من أخ عريق من الرعيل الأول من الإخوان هو الدكتور توفيق الشاوي أشار فيها إلى وثيقة كتبها إلى الأستاذ حسن البنا سنة 1937م يفند فيها فكرة عمل الإخوان بالسياسة وتكوين حزب، وأوردناها في الجزء الخامس من كتاب "من وثائق الإخوان المسلمين المجهولة"،  وجاء فيها :

(1) ليس من مصلحة الإسلام الذي ندعو إليه ونعمل له أن توضع دعوة الإخوان في قالب حزب مهما يكن شعار هذا الحزب أو برنامجه ــ لأن القوالب الحزبية تخضع للقواعد التي تفرضها قوانين وضعية غير مستقرة ــ ومعرضة للتغيير من حين لآخر حسب اتجاهات الحكومات القائمة والدول الوطنية أو القومية الحالية، كما أنها مختلفة في كل قطر عما هي عليه في الأقطار الأخرى، في حين أن الدعوة عالمية.
(2) إن النشاط الحزبي يمكن أن يمارسه الإخوان كأفراد ــ من خلال الأحزاب المعترف بها في كل بلد وفي كل وقت ــ والتي تتعرض للاختلاف والإلغاء والتغيير.. في حين أن دعوة الإخوان في نظرنا مستمرة ودائمة وعامة لا يجوز تجزئتها أو تغييرها بحسب اختلاف البلاد أو الأزمان.
(3) الزعم بأن تشكيل حزب للإخوان يعطيها صفة قانونية (شرعية وضعية) هو وهم باطل لأن ترزية القوانين الوضعية يفرضون على الأحزاب شروطاً (من حيث إجراءات التأسيس وشروط العضوية والبرنامج.. إلخ)، تجعل الصفة القانونية والنشاط القانوني للحزب مقيدًا بقيود لا وجود لها في الإسلام ولا يجوز لحركة إسلامية أن تدخل في إطارها، لأنها تخالف مبدأ عموم الإسلام وشموله.
(4) إن النشاط الحزبي في كثير من البلاد يستلزم استعمال بعض الوسائل والأساليب التي تتعارض مع نقاء المبادئ الإسلامية سواء من حيث عقد تحالفات وقتية وتكتيكية ومرحلية.. (دون وجود نية صادقة في الاستمرار)، أو من حيث وجوب تفادي خصومات معينة في وقت معين بقصد عدم الدخول في معارك مع جهات معادية في وقت غير مناسب، بل ومن حيث الحصول على المال للإنفاق على الحملات الانتخابية أو الإعلامية.
(5) إن الإخوان منذ نشأتهم دأبوا على التشهير بالحزبية والتحذير من مضارها سواء في حالة تعدد الأحزاب الذي يهدد وحدة الأمة، أو في حالة الحزب الواحد الذي يمارس الديكتاتورية الشمولية باسم "الديمقراطية".
(6) إن إنشاء حزب إسلامي لن يتحقق الآن لأن هناك جهات أجنبية تصر على عدم دخول الإسلام في المجال السياسي.. ولكن هذا لا يعني توقف الضغط القانوني والسياسي من أجل هذا الهدف الممنوع.. لأن التسليم بهذه القيود التي يتضمنها قانون الأحزاب يعني التسليم بالفصل بين الإسلام والسياسة، كما تعني الإقرار بأن القوى الأجنبية لها حق التدخل في شئوننا السياسية أو القانونية أو الإسلامية.
لكن يجب أن يكون واضحًا عند الجميع أن الحزب المطلوب أو المطالب به ليس هو جماعة الإخوان ــ بل سيكون حزبًا له ذاتيته كغيره من الإجراءات وبالتالي لا يفرض على الإخوان الانتماء إليه ــ ولا يمنعهم من الانتماء لغيره أن رأوا في ذلك مصلحة.
وهناك وثيقة أخرى تعود إلى عام 1948م أرسلها مواطن مصري في الإسكندرية إلى المرشد العام يناشده فيها أن يستثمر صفته الدينية الرفيعة ونشاط الإخوان المدوي في إصلاح القرية المصرية التي لا يمكن إصلاحها إلا الإخوان على وجه التعيين، ونشرناها في الجزء الأول من كتاب "من وثائق الإخوان المسلمين المجهولة"، وجاء فيها :

سيدي المحترم.. فضيلة المرشد العام

بعد الاحترام، أسمح لي أن أبدي لفضيلتكم ما يجول بخاطري وما يجيش في نفسي من حب للإصلاح الذي أنشده للمسلمين عامة ومصر خاصة، وقد نظرت فلم أر إلا فضيلتكم مرشدًا وداعيًا إلى الحق بما جُبلتم عليه من حب الخير، ولأنكم من دعاة الإصلاح الذي قيضهم الله للشعوب في كل زمان.
سيدي المرشد الجليل : لو توجهت الإخوان إلى هيئة مُصلحة كما ذكر فتكون اجتماعية دينية خيرية "مع أنها منبثة في أنحاء القطر" وكان مركزكم الروحي كخليفة للمسلمين أي مركزًا دينيًا روحيًا لأسستم وبنيتم للوطن أساسًا متيناً من الأخلاق والدين، ولكانت جمعية الإخوان بعملها الديني والروحي أرفع شأناً للأفراد وأعلى إيقاظاً للنفوس والوطنية والحماسة في نفوس الشباب المتعطش المحروم من الخلق والدين والصحة، وإن ما يأت بطريق الشعور والعواطف النبيلة الدينية لأكثر أثرًا في النفس، ولعرف الشباب كيف يخدم وطنه بإخلاص وبوحي الإيمان، أما أن ننفخ في بوق السياسة والشعب مريض النفس والجسم والعقل "فلا حياة لمن تنادي".
وإني على ثقة من أن ما تستفيده مصر والإسلام على يديكم من هذه الوجهة لأعظم أثرًا وأكبر فضلاً وأجزل عند الله مثوبة من أي طريق آخر تهاجمه الحكومات المختلفة بين كل آونة فيضيع عملكم الاجتماعي الديني الآخر، ولقد اضاعت السياسة على مصر زماناً طويلاً من تاريخها ولم تجني الثمرة للآن ولا ندري متى نجنيها ؟؟ "وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ".
فعلى الإخوان أن يقوموا بواجبهم الداخلي في مصر للإصلاح المنشود ولتعاونه الحكومة في ذلك ماديًا وإداريًا "مِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ".
اقتراح بالإصلاح الاجتماعي والتعاون فيه مع المختصين

تحويل الشـُعب إلى جمعيات خيرية:

تقوم كل شعبة في الأحياء الوطنية والقرى "بأنحاء القطر المصري" وبعد الإكثار من تجديد دور لشعب جديدة كثيرة، تقوم بعمل اجتماعي مثمر خيري كفتح مدارس :

(1) أسوة بشُعب إخوان إسكندرية فقد كان مشروع مدارس الإخوان فيه عملاً سينتج أحسن الثمار بإذن الله.
(2) تقوم الشعبة بعد تقسيمها إلى لجان مختلفة تقوم إحدى اللجان ببحث حالات العائلات الفقيرة في قريتها أو في مركزها وجهتها وأن يكون لها زوار أو زائرات اجتماعيات لفحص حالة العائلات ثم توجه للوزارات المختلفة كشفاً بحالات الأسر والأفراد هذا إلى مدرسة وذاك إلى إيجاد عمل له وذاك إلى ملجأ أو مستشفى.
(3) تمر اللجنة بشوارع وأحياء الحي لجمع المشردين وذوي المهن الحقيرة للتحري عنهم وعمل اللازم مع الشئون الاجتماعية لرفع مستواهم أو إيوائهم في أمكنة خاصة بكل حي وملاحظتهم وتبيتهم أو كفالتهم أو إنشاء المصانع لهم أو إيجاد أي عمل يقومون به تحت ملاحظة مختصين في ذلك.
(4) تقوم لجنة أخرى في كل شعبة لعمل "القرض الحسن" فيلجأ إلى الشعبة كل أسرة وكل أرملة وكل محتاج ومحتاجة تقرض ما يلزمها مقابل رهن شيء "بدل محلات الرهونات اليهود الذين يستغلون فقر الشعب في الربا الفاحش"، وأماكنهم المظلمة التي تدخلها النساء والفتيات للقرض من خواجات يظهر اللؤم على شبابهم والضعة في منظرهم، وكم يتفتت قلب المسلم كلما وقعت عينه على مسلمة تقف في محل الرهونات "تستعطفه القرض بالربا"، فأين العمل الصالح منا لإخواننا المواطنين الفقراء.
(5) تقوم من الشعب لجنة للوعظ والإرشاد في جميع أماكن الحي من مصالح ومستشفيات ونوادي وأماكن عامة مستعينة بالميكروفون وبمساعدة من وزارة الشئون الاجتماعية وتحدد لذلك برامج خاصة ومواعيد معروفة للشعب المصري.
(6) تقوم من كل شعبة لجنة لتوجيه نظر كل وزارة مختصة بما يظهر في الحي من لوازم الإصلاح للطرق أو المباني أو دخول غريب وأجنبي وملاحظة أحواله، وبما يلزم للحي من صالح عام كمسجد أو مدرسة أو مستشفى أو نظافة وإنارة.. إلخ، ومطالبة الحكومة بكل إصلاح داخلي تراه الجمعية ولا تقدر عليه.
(7) يعين المركز العام بمصر مفتشين من عنده أو ينتدب من وزارة الشئون للإشراف على عمل الشعب وتقديم التقريرات اللازمة عن كل شعبة.
(8) يقوم بتقديم المنشورات والتوجيهات والإشراف للشعب منطقة "كمناطق التعليم بالوزارة"، أي مركزاً صغيرًا في كل بلد يوجه جميع شعبه وكل مركز يرجع في عمله للمركز العام بمصر، ويُعين فضيلة المرشد الأكفاء لكل عمل كما هو متبع في بعض الجهات لمراكز الإخوان.
ولو أن هذا المشروع يا فضيلة المرشد قد عم القطر كله في آن واحد "على أن يتطوع لكل عمل من يرى في نفسه حب الإصلاح والخير لوجه الله وبلا مقابل مع اختيار الأكفاء ذوي الحزم والإخلاص" لاستفادت مصر من جمعية الإخوان من هذا السبيل أكثر مما تستفيده من طريق آخر ولحظت مصر نحو التقدم بخطوات واسعة ولاستحق أن يكون كل فرد يعمل في الجمعية بهذا الإخلاص من الذين قال الله فيهم "الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ".

[5]

الصواعـــــق الإلهيــــــة

في الرد على الوهابيــــــة (*)
ــــــــــــــــــــــــ
[المقالة الأولى]

كنت أظن أن موضوع الردة والتكفير قد «قتل» بحثاً بعد الكتابات العديدة عن هذا الموضوع التي كتبهـا أحـرار الفـكر الإسلامي، وبعد إصدارنا لثلاث كتب عن هذا الموضوع، وسجلنا في كتيب صغير في 70 صفحة باسم «حرية الفكر والاعتقاد في الإسلام»، ما يقضي قضاءً مبرمًا على هذه الدعوى بأدلة من القرآن الكريم ووقائع من عمل الرسول  أو مواقف من الصحابة، وفندنا الزعم الشائع عن قتال أبي بكر «للمرتدين»، وطبعت هذه الرسالة أربع مرات ونحن نقدمها مجاناً، بل ونرسلها للكثيرين.
ولكني قرأت مزيدًا من القول وتفصيلاً للموضوع في كتاب «الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية» للشيخ سليمان بن عبد الوهاب النجدي، وكنت وجدت نسخة من هذا الكتاب في مكتبة الوالــد ــ رحمه الله ــ التي آلت إليَّ، ولما لم أكن معنيًا بالصراعات المذهبية، وكانت فكرتي عن الرد على الوهابية هي الرد على فكرة الشفاعة والقباب والتوسل مما لا أعطيه أهمية كبيرة، فلم أعن بقراءته حتى وقت قريب، وعندما قرأته اكتشفت أنه عالج موضوع الردة والتكفير، وانتهى إلى النتيجة التي انتهينا إليها.
ومعروف أن تعنت وتعصب وضيق أفق الوهابية، جاء من فهمها لمعنى توحيد الله نتيجة للأخذ ببعض النصوص القرآنية دون تأويل ولإتباعها أحاديث ضعيفة لأن الإمام أحمد بن حنبل كان يفضل الحديث الضعيف على القياس والرأي، فرأوا أن كل توسل أو تشفع شركاً يدخل في ذلك القول «سيدنا» محمد، وإن بناء القبور ورفع القباب جريمة كبرى وضاق مذهبهم ــ الذي لا يعمل العقل ــ بكل جديد، ورأوا فيه بدعة  فحرموا كل الفنون من موسيقى أو غناء، وأصروا على النقاب الأسود الكثيف الذي لا يكشف إلا عيناً واحدة، وجردوا المسجد الحرام ومثوى الرسول في المدينة من كل ما أهدي إليهما من ذهب وفضة مما أهداه سلاطين المسلمين على مر العصور، وهدموا كل أثر عن الرسول والصحابة حتى بنوا في المكان الذي ولد فيه الرسول «مرحاضًا» ؛ لأنه المكان الذي لا يصلى فيه، وكفروا من لم يؤمن بهم، بل وكفروا من لم يكفرهم، وساعد على نجاح دعوتها أنها نشأت وسط الأعراب الجفاة وفي نجد القاصية، كما أنها رزقت معونة السلطان للحلف الذي قام بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير سعود.. الخ.
وأهمية كتاب «الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية» تعود إلى أمرين :

الأول : أنه من تأليف الشيخ سليمان بن عبد الوهاب النجدي وهو أخو الشيخ محمد بن عبد الوهاب مؤسس الوهابية، وقد كتبه بعد أن انتشرت دعوتها وبدت بوادر نجاحها.
والثاني : أنه وإن اتبع الوسائل السلفية في الاستدلال، وأنه لا يعرف شيئاً عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فإنه انتهى إلى النتائج نفسها التي تكفل هذه الحقوق لأن هدمه لكل صور التعنت والتعصب والتحريم والتكفير يصب في بحيرة الحرية.
وقد انتقد المؤلف في كتابه التعصب الوهابي وهو يواجههم بالحديث ويدعوهم إلى نبذ الوهابية، وسننقل كلماته وألفاظه ليتعرف القارئ على طريقته.
ورفض المؤلف تكفير كل من يقول لا إله إلا الله، ورأى أن ما يقعون فيه لا يُعدو أن يكون خطأ مما يقع فيه عامة الناس واستشهد على ذلك بالعديد من الأحاديث، وبأن الله تعالى لم يطلب من الرسول أن يختبر إيمان كل من أسلم سواء كان ذلك تعوذاً أو نفاقاً، بل أنه أعلم الرسول أن في المدينة منافقين «مردوا على النفاق»، ولكنه لم يطلب منه أن يعلن كفرهم، بل أن يقبل ظاهرهم.
ويُعدد الكتاب الفئات التي يكفرها الوهابيون، وكان أولهم الخوارج الذين خرجوا في عهد الإمام عليِّ، وقد ذكرهم الرسول في أحاديث عديدة رهيبة كل واحد أشد من الآخر، فقال «يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم»، وقال إنهم «كلاب أهل النار وإنهم يقتلون أهل الإسلام»، وقال إنهم «شر قتلى تحت أديم السماء، وإنهم يقرأون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم»، وقد خرجوا في زمن عليِّ بن أبي طالب وكفروه وعثمان ومعاوية ومن معهم واستحلوا دماءهم، ويزعمون أنهم أهل القرآن ولا يقبلون من السُـنة إلا ما وافق مذهبهم ومن خالفهم وخرج عن ديارهم فهم كافر، ويزعمون أن عليًا والصحابة رضي الله عنهم أشركوا بالله ولم يعملوا بما في القرآن، بل هم على زعمهم الذين عملوا به ويستدلون لمذهبهم بمتشابه القرآن وينزلون الآيات التي نزلت في المشركين المكذبين في أهل الإسلام هذا وأكابر الصحابة عندهم ويدعونهم إلى الحق وإلى المناظرة وناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما ورجع منهم إلى الحق أربعة آلاف، ومع هذه الأمور الهائلة والكفر الصريح الواضح وخروجهم عن المسلمين قال لهم عليِّ رضي الله عنه لا نبدؤكم بقتال ولا نمنعكم عن مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه ولا نمنعكم من الفيء ما دامت أيديكم معنا (ثم إن الخوارج) اعتزلوا وبدءوا المسلمين بالقتال، فسار عليهم عليِّ رضي الله عنه وجرى على المسلمين منهم أمور هائلة يطول وصفها ومع هذا كله لم يكفرهم الصحابة ولا التابعون ولا أئمة الإسلام ولا قال لهم عليِّ ولا غيره من الصحابة قامت عليكم الحجة وبينا لكم الحق، قال الشيخ تقي الدين (يعني ابن تيمية) لم يكفرهم علي ولا احد من الصحابة ولا احد من أئمة أهل الإسلام.
فانظر رحمك الله إلى طريقة أصحاب رسول الله  في الإحجام عن تكفير من يدعى الإسلام هذا وهم الصحابة رضي الله عنهم الذين يرون الأحاديث عن رسول الله  فيهم، وقال الإمام أحمد صحت الأحاديث فيهم عن رسول الله  من عشرة أوجه (قال) أهل العلم كلها خرجها مسلم في صحيحه.
وهذا الكلام من المؤلف كان يتطلب حل مسالة هي كيف يمكن عدم تكفيرهم وقتالهم مع ورود الأحاديث التي أمرت بذلك ؟ خاصة وأن المؤلف روى عن الإمام أحمد أن الأحاديث التي رويت عنهم صحيحة من عشرة أوجه منها، وقال أهل العلم كلها خرجها مسلم في صحيحه، ولكنه لم يورد شيئاً لأنه ــ فيما يبدو ــ ما كان يمكن أن يقدم رأيًا بعد موقف الصحابة يعزز ذلك أنه قال : فانظر إلى هدي أصحاب رسول الله  وأئمة المسلمين لعل الله يهديك إلى إتباع سبيل المؤمنين وينبهك من هذه البلية التي تزعمون الآن إنها السُـنة، وهي والله طريقة القوم لا طريقة علي ومن معه رزقنا الله إتباع أثارهم.
وهذا مؤشـر هام يدل على أن تعامل الصحابة مع الأحاديث لم يكن مثل تعامل السـلف، وأن الصحابة لعدد كبير من العوامل لم يأخذوا بها، ويغلب أنها لم تكن موجودة أصلاً لأنها إنما وجدت فيما وضع بعد عهدهم من أحاديث وانطلت بعد ذلك حتى على الإمام أحمد، وعلى كل حال فموقف الصحابة جميعًا الذي يمثل أقوى صور الإجماع هو أنهم لم يأخذوا بها، وهذا ما أخذ به المؤلف عندما اكتفى بموقف الصحابة.
تعرض المؤلف بعد ذلك لقضية حرب أبي بكر للمرتدين فقال : وأما قتال الصديق والصحابة رضي الله عنهم أهل الردة فاعلم انه لما توفي رسول الله  لم يبق على الإسلام إلا أهل المدينة وأهل مكة والطائف وجواثا (قرية من قرى البحرين) وأخبار الردة طويلة تحتمل مجلدا ولكن نذكر بعضًا من ذلك من كلام أهل العلم ليتبين لكم ما أنتم عليه وأن استدلالكم بقصة أهل الردة كاستدلالكم الأول (قال) الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله مما يجب أن يعلم إن أهل الردة كانوا أصنافاً، صنف ارتدوا عن الإسلام ونبذوا الملة وعادوا إلى الكفر الذي كانوا عليه من عبادة الأوثان، وصنف ارتدوا عن الإسلام وتابعوا مسيلمة وهم بنو حنيفة وقبائل غيرهم صدقوا مسيلمة ووافقوه على دعواه النبوة، وصنف ارتدوا ووافقوا الأسود العنسي وما ادعاه من النبوة باليمن، وصنف صدقوا طليحة الأسدي وما ادعاه من النبوة وهم غطفان وفزارة ومن والاهم وصنف صدقوا سجاح، فهؤلاء كلهم مرتدون منكرون لنبوة نبينا  تاركون للزكاة والصلاة وسائر شرائع الإسلام ولم يبق من يسجد لله في بسيط الأرض إلا مسجد المدينة ومكة وجواثا قرية في البحرين، وصنف آخر وهم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام، وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصًا لدخولهم في غمار أهل الردة فأضيف الاسم إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما وأرخ قتال أهل البغي من زمن عليِّ ابن أبي طالب رضي الله عنه إذ كانوا منفردين في زمانه لم يختلطوا بأهل الشرك وفي أمر هؤلاء عرضوا الخلاف ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه تعالى عنه حين راجع أبا بكر وناظره واحتج بقوله  «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم ماله ونفسه».. إلخ، إلى أن قال رحمه الله وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافاً منهم من ارتد عن الملة ودعي إلى نبوة مسيلمة وغيره ومنهم من أنكر الشرائع كلها وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة رضي الله عنهم كفارًا، وكذلك رأي أبو بكر سبي ذراريهم وساعده على ذلك أكثر الصحابة، ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا أن المرتد لا يسبى فأما مانع الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي ولم يسمون أهل شرك أو أنهم كفار وإن كانت الردة أضيفت إليهم لمشاركتهم للمرتدين في بعض ما منعوه من حق الدين وذلك أن الردة اسم لغوي وكل من انصرف عن أمر كان مقبلاً عليه فقد ارتد عنه وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق وانقطع عنهم اسم الثناء والمدح وعلق عليهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كانوا ارتدوا حقاً».
إن المؤلف هنا يفند ما شاع من وقت طويل بين الناس جميعًا من أن الذين حاربهم أبو بكر كانوا «مرتدين» عن الشريعة، وأوضح أنه كان من بينهم من كان يؤمن بها ولكنه رفض الزكاة، وإن هذا وحده كان السبب في القتال.
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الصواعـــــق الإلهيــــــة

في الرد على الوهابيــــــة (*)
ــــــــــــــــــــــــ
[المقالة الثانية]

انتقل المؤلف بعد ذلك إلى القدرية التي ظهرت آخر أيام الصحابة، والقدرية فرقتان فرقة أنكرت القدر رأسًا، وقالوا إن الله لم يقدِّر (منسوبًا إلى القدر) المعاصي على أهلها ولا هو يقدر ذلك ولا يهدي الضال ولا هو يقدر على ذلك، والمسلم عندهم هو الذي جعل نفسه مسلمًا، وهو الذي جعل نفسه مصليًا، وكذلك سائر الطاعات والمعاصي، بل العبد هو الذي خلقها بنفسه وجعلوا العبد خالقاً مع الله والله سبحانه عندهم لا يقدر يهدي أحدًا ولا يقدر يضل أحدًا، إلى غير ذلك من أقوالهم الكفرية تعالى الله عما يقول أشباه المجوس علوًا كبيرًا، (الفرقة) الثانية من القدرية من قابل هؤلاء وزعم أن الله جبر الخلق على ما عملوا وان الكفر والمعاصي في الخلق كالبياض والسواد في خلق الآدمي ما للمخلوق في ذلك صنع بل جميع المعاصي عندهم تضاف لله وإمامهم في ذلك إبليس حيث قال «فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي» وكذلك المشركون الذين قالوا «لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا» إلى غير ذلك من قبائحهم وكفرياتهم التي ذكرها عنهم أهل العلم في كتبهم كالشيخ تقي الدين وابن القيم، ومع هذا الكفر العظيم والضلالة خرج أوائل هؤلاء في زمن الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وابن عباس وأجلاء التابعين وقاموا في وجوه هؤلاء وبينوا لهم ضلالهم من الكتاب والسُـنة وتبرءاً منهم من عندهم من الصحابة رضي الله عنهم وكذلك التابعون وصاحوا بهم من كل فج، ومع هذا الكفر العظيم الهائل لم يكفرهم الصحابة ولا من بعدهم من أئمة أهل الإسلام ولا أوجبوا قتلهم ولا أجروا عليهم أحكام أهل الردة ولا قالوا قد كفرتم حيث خالفتمونا لأنا لا نتكلم إلا بالحق وقد قامت عليكم الحجة ببياننا لكم كما قلتم أنتم هذا (ومن الراد عليهم) والمبين ضلالهم الصحابة والتابعون الذين لا يقولون إلا حقاً، بل كبير هؤلاء من أئمة دعائهم قتلوه الأمراء (وذكر أهل العلم) أنه قتل حدًا كدفع الصائل خوفاً من ضرره وبعد قتله غسل وصلى عليه ودفن في مقابر المسلمين كما يأتي إن شاء الله ذكره في كلام الشيخ تقي الدين.
والفرقة الثالثة من أهل البدع المعتزلة الذين خرجوا في زمن التابعين وأتوا من الأقوال والأفعال الكفريات ما هو مشهور (منها) القول بخلق القرآن (ومنها) إنكار شفاعة النبي  لأهل المعاصي، (ومنها) القول بخلود أهل المعاصي في النار إلى غير ذلك من قبائحهم وفضائحهم التي نقلها أهل العلم عنهم ومع هذا فقد خرجوا في زمن التابعين ودعوا إلى مذهبهم وقام في وجوههم العلماء من التابعين ومن بعدهم وردوا عليهم وبينوا باطلهم من الكتاب والسُـنة وإجماع علماء الأمة وناظروهم أتم المناظرة ومع هذا أصروا على باطلهم ودعوا إليه وفارقوا الجماعة فبدعهم العلماء (أي جعلوهم أصحاب بدعة)، وصاحوا بهم ولكن ما كفروهم ولا أجروا عليهم أحكام أهل الردة، بل اجروا عليهم هم وأهل البدع قبلهم أحكام الإسلام من التوارث والتناكح والصلاة عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين، (ولم يقولوا) لهم أهل العلم من أهل السُـنة قامت عليكم الحجة حيث بينا لكم لأنا لا نقول إلا حقاً فحيث خالفتمونا كفرتم وحل مالكم ودمائكم وصارت بلادكم بلاد حرب كما هو الآن مذهبكم أفلا يكون لكم في هؤلاء الأئمة عبرة فتدعون الباطل وتفيئون إلى الحق.
ثم خرج بعد هؤلاء المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل فمن أقر عندهم بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان وإن لم يصل لله ركعة طول عمره ولا صام يومًا من رمضان ولا أدى زكاة ماله ولا عمل شيئاً من أعمال الخير، بل من أقر بالشهادتين فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل والأنبياء إلى غير ذلك من أقوالهم القبيحة التي ابتدعوها في الإسلام ومع أنه صاح بهم أئمة أهل الإسلام وبدعوهم وضللوهم وبينوا لهم الحق من الكتاب والسُـنة وإجماع أهل العلم من أهل السنة من الصحابة فمن بعدهم فأبوا إلا التمادي على ضلالهم ومعاندتهم لأهل السُـنة متمسكين هم ومن قبلهم من أهل البدع بمتشابه من الكتاب والسُـنة ومع هذه الأمور الهائلة فيهم لم يكفروهم أهل السُـنة ولا سلكوا مسلككم فيمن خالفكم ولا شهدوا عليهم بالكفر ولا جعلوا بلادهم بلاد حرب، بل جعلوا الأخوة الإيمانية ثابتة لهم ولمن قبلهم من أهل البدع ولا قالوا لهم كفرتم بالله ورسوله لأنا بينا لكم الحق فيجب عليكم إتباعنا لأنا بمنزلة الرسول من خطأنا فهو عدو الله ورسوله كما هو قولكم اليوم فإنا لله وإنا إليه راجعون.
(فصل) ثم حدث بعد هؤلاء الجهمية الفرعونية الذين يقولون ليس على العرش اله يعبد ولا لله في الأرض من كلام ولا عرج بمحمد  لربه وينكرون صفات الله سبحانه التي أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها رسوله  واجمع على القول بها الصحابة فمن بعدهم وينكرون رؤية الله سبحانه في الآخرة ومن وصف الله سبحانه بما وصف به نفسه ووصف به رسوله  فهو عندهم كافر إلى غير ذلك من أقوالهم وأفعالهم التي هي غاية الكفر حتى أهل العلم سموهم الفرعونية تشبيها لهم بفرعون حيث أنكر الله سبحانه، فرد عليهم الأئمة وبينوا بدعتهم وضلالهم وبدعوهم وفسقوهم وجعلوهم اكفر ممن قبلهم من أهل البدع وأقل تشبثاً بالشريعات وقالوا عنهم أنهم قدموا عقولهم على الشرعيات وأمر أهل العلم بقتل بعض دعاتهم كالجعد بن درهم وجهم بن صفوان وبعد أن قتلوا غسلوهم وصلوا عليهم ودفنوهم مع المسلمين كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين ولم يجروا عليهم أحكام أهل الردة كما أجريتم أحكام أهل الردة على من لم يقل أو يفعل عشر معشار ما قالوا هؤلاء أو فعلوا، بل والله كفرَّتم من قال الحق الصرف حيث خالف أهواءكم.
(فصل) وها أنا أذكر لك شيئاً مما ذكر أهل العلم من مذهب السلف في عدم القول بتكفير هذه الفرق الذين تقدم ذكرهم (قال) الشيخ تقي الدين في كتاب الإيمان لم يكفر الإمام أحمد الخوارج ولا المرجئة ولا القدرية وإنما المنقول أنه تكفير الجهمية مع إن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال أنا خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة ولم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى لهم الإئتمام بالصلاة خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم بما يراه لأمثالهم من الأئمة وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم وان لم يعلموهم انه كفر كان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان فيجمع بين طاعة الله ورسوله  في إظهار السُـنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة وإن كانوا جهالاً مبتدعين وظلمة فاسقين (انتهى).
* * *

إن المجتمع الإسلامي في عهد الصحابة كان لديه من حرية العقيدة ما جعله يتقبل صور الانحراف والشذوذ في العقيدة دون تكفير ودون إيذاء مادي.
وفي الكتاب إشارة قصيرة إلى ظاهرة قد تثير دهشته بعض القراء، فقد قال «إن أهل السُـنة متفقون على أن الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين، ويكون محبوبًا لله مبغوضًا من وجهين، بل يكون فيه إيمان ونفاق وإيمان وكفر، ويكون إلى أحدهما أقرب من الآخر فيكون إلى أهله كما قال تعالى «هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ»، وقال «وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ»، فأثبت لهم تبارك وتعالى الإيمان مع مقارنة الشرك فإن كان مع هذا الشرك تكذيبًا لرسله لم ينفعهم ما معهم من الإيمان وإن كان تصديقاً برسله وهم يرتكبون الأنواع من الشرك لا يخرجهم عن الإيمان بالرسل واليوم الآخر، فهم مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أهل الكبائر، وبهذا الأصل أثبت أهل السُـنة دخول أهل الكبائر النار ثم خروجهم منها ودخولهم الجنة».
إن وجود إيمان وكفر جنبًا إلى جنب في شخص واحد يذكرنا بما ذهبنا إليه من أن الضعف مؤصل في الطبيعة البشرية، وإنه ليس إلا ميراثاً من آدم الذي قال عنه القرآن «فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا».
فإذاً الأمر لم يكن كفرًا أو شركاً، ولكن ضعفاً وإتباعًا لما تهوي الأنفس، أو خضوعًا للضرورات والظروف والملابسات، أو اجتهادًا في الفكر، وإذا اصطحب هذا بحسنات وقربات، وإذا اقترن برحمة الله الواسعة وحسابه الحسنة بسبع مائة مرة، فلماذا نحكم على رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بالكفر، بل لماذا نستهول أن تصل راقصة إلى جنة النعيم إذا كان لها من الحسنات ما يشفع لها.
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العــــــــلاوة ليست الحــل
الحل هو ربط الأجور بالأسعار(*)
ــــــــــــــــــــــــ
أمر السيد الرئيس بمنح العاملين جميعًا 10 % دون حد أعلى، كان رئيس الوزراء يريدها 7 % فحسب، ولعل وزير الجباية كان يريدها ضريبة وليست علاوة حتى يتوفر له مال يداري به فشله وإفلاسه وسياسته الخاطئة.
لا شك أن هذا إجراء يُشكر عليه الرئيس ــ ولكنه في الوقت نفسه ــ لن يؤدي إلى تحقيق ما أريد له، لأن التجربة أثبتت أنه ما أن تمنح الحكومة زيادة حتى يزيد التجار أسعارهم بنسبة تزيد عن نسبة العلاوة، وتكون النتيجة أن يشقى بالعلاوة أصحابها، ويسعد بها التجار وأصحاب الأعمال والرأسماليون، بل إن الرأسماليين قد بدأوا في الزيادة قبل صرف الحكومة للعلاوة.
العلاوة هنا وضعت في جيوب التجار أصحاب الأعمال.
وفي الخمسينات، عندما دخلت الحركة النقابية، كنت أطالب بأن يكون أجر العامل مئة جنيه وكان يأخذ وقتئذ ما بين 7 و 12 جنيه، واليوم لو أصبح أجر العامل مئة لمات جوعًا، وتردد إحصائيات مكتب العمل أن الحد الأدنى للأجور الآن يجب أن يكون 1200 جنيه.
قد يقال.. لتضبط الحكومة الأسعار.
وهذا خيال من الناحية العملية، وهرطقة في شرعة الرأسمالية الحاكمة.
فمن الناحية العملية فلن تستطيع الحكومة أن توقف مندوبًا عند كل محل وكل بقال وكل تاجر، ثم هي لا تأمن أن «يُرشى» هذا المندوب بمبلغ يسير ليترك التاجر يأخذ الكثير.
ومن الناحية النظرية فإن من المحرمات المبدئية الأساسية في الرأسمالية عدم تدخل الحكومة في السياسة الاقتصادية ؛ لأنها تفسدها وتخل بقوانين السوق وعلاقات العرض والطلب المقدسة، ولأنها ستثير أصحاب الاستثمارات الذين سيسحبون استثماراتهم فتخرب البلد !!

ومن المحتمل أن تكون الحكومة قد لجأت إلى العلاوة لأنها عجزت في قضية الدعم، أي دعم الفقراء في مواجهة التهاب الأسعار، فكل محاولة لدعم الفقراء تسلك بطريقة أو أخرى إلى جيوب التجار والرأسماليين دون جيوب المحتاجين والفقراء.
وهكذا فشلت كل محاولات «الدعم».
كما لا يجوز أن ننسى أن خير العلاوة سيعم العاملين جميعًا ولن يقتصر على المحتاجين وسيسعد بها كبار المستشارين والمديرين الذين يأخذون مهايا بالألوف، وستأتي هذه الزيادات على حساب الدولة ومن حساب ما كان يمكن أن يخصص للفقراء

فهل ليس هناك طريقة لحل هذا اللغز المستعصي ؟؟!!

هناك بالفعل ومورست في الدول الأوروبية وكانت هي التي حالت لأن تفاقم الأسعار، وهذه الطريقة لا تحتاج إلى تشريع، ولا تحتاج إلى جهاز ضخم للمراقبة، إنها تعمل من تلقاء نفسها.
وكان الذي توصل إلى هذه الطريقة هي الحركة النقابية البريطانية أولاً ثم بقية الحركات في أوروبا وأمريكا.
تلك الطريقة هي ربط الأجور بالأسعار.
ففي أعلا درجة من الرأسمالية لا تتدخل الدولة لتحديد الأجور، فالأجور تسوى ما بين النقابات واتحاد أصحاب الأعمال بفضل ما يسمونه «المفاوضات الجماعية» فممثلو العمال يجلسون مع ممثلي أصحاب الأعمال وعلى مائدة واحدة للاتفاق على تحديد الأجور.
وفي بعض الحالات يطلق عليها «المساومة الجماعية» Collective Barrgain ؛ لأن العمال يطلبون «مئة» مثلاً وأصحاب الأعمال «خمسين» وعندئذ ينزل العمال فيقولون «ثمانين» ويرفع أصحاب الأعمال تقديرهم إلى «ستين»، وينتهي الأمر عند سبعين، وعادة ما يكون هو الذي يكفل بالفعل حياة إنسانية للعامل يشبع بها حاجاته التي لابد منها، وفي الوقت نفسه لا تحيف على أصحاب الأعمال الذين يكون عليهم بأن يقنعوا بربح سبعين مليون بدلاً من مئة مليون.
وعندما تتم المساومة، أو التسوية، أو المفاوضة يوقع الطرفان اتفاقية بذلك تلزم الطرفين بما يُسمى «اتفاقية جماعية» Collective Agreement.

ولكن لما كانت شهية الرأسمالية للربح لا تشبع، فإنها عمدت إلى حيلة ذكية تخلصها من الاتفاق، بل وتزيد من أرباحها، تلك هي أن يزيدوا الأسعار ليعوضوا زيادة الأجور، وفي العادة تكون زيادة الأسعار أكبر من زيادة الأجور ؛ لأن الأسعار تصعد بالأسانسير، ولكن الأجور تصعد بالسلالم، وفي هذه الحالة فإنهم سينتفعون وسيكسبون.. ولا يخسرون.
وأسقط في أيدي العمال إذ وجدوا أنهم كمستهلكين ينفقون أكثر ما كسبوه من أجر للرأسماليين الذين يستحوذون على الإنتاج، ولكنهم تعلموا الدرس فأصروا على أن تتضمن الاتفاقيات الجماعية بندًا يطلق عليه بند «الكفة المتأرجحة» sliding Scale ينص على أنه إذا زادت أسعار الحاجات الأساسية كالزبد، والفحم، واللحم.. الخ [أو كما يكون عندنا الفول والعدس والخبز.. الخ] بنسبة تزيد عن 3 % مثلاً، فإن الأجور تزيد بالنسبة نفسها، ولدي اتحاد العمال جهاز بقياس نسبة زيادة الأسعار كما أن لدي أصحاب الأعمال الجهاز نفسه، وهكذا فإنهم سيضطرون تعدل زيادة أجور بنفس النسبة، وحاول أصحاب الأعمال أن يتملصوا، إلا أن العمال أصروا فقبل أصحاب الأعمال في النهاية.
بهذه الطريقة حلت القضية في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبقية الدول الأوروبية، كما حلت في أمريكا حصن الرأسمالية العتيد.
لقد أمضى عمال بريطانية مئة سنة تقريبًا حتى أحكموا طريقة المفاوضة الجماعية، وأرغموا الرأسماليين ــ عن طريق إضرابات عامة منظمة ــ على القبول بها.
صحيح أن الحركة النقابية المصرية قد هزلت حتى سامها كل مفلس، ولم تعد تملك من أمر نفسها شاناً، فضلاً عن أنها ربما لم تسمع عن المفاوضة الجماعية والاتفاقيات الجماعية ؛ لأنه حيل بينها وبين العمل من سنة 1952م حتى الآن، ولأن الحكومة ظنت أنها بما أسمته مكاسب العمال في عهد عبد الناصر قد حلت المشكلة.. وهيهات.
لا تستطيع الحركة النقابية التي شل الحزب الحاكم عملها أن تقوم بهذا، فإذا أريد لها أن تقوم به لكي تقدم الحل الذي تعجز عنه الحكومة، وبهذا تخلصها من هذه المشكلة العويصة، فعليها أن تقوم بمساعدة الحركة النقابية بإطلاق سراحها من قيود القانون، ومن التبعية للنظام، وأن تقدم مختلف المعونات والإجراءات اللازمة بما في ذلك تعديل قانون العمل، مهما كان ذلك صعبًا، وأن ما تقلع عن مساندة أصحاب الأعمال، كما هو المخطط المقرر والمتبع لها، أن ذلك كله يهون أمام حقيقة أنه الحل الحاسم والدائم لمشكلة الدعم التي تجعل الحكومة تدفع مئات الملايين دون جدوى لأنه يحمل زيادات الأجور على من يجب عليه أن يحملها ومن يدير ويملك الإنتاج وهم أصحاب الأعمال.
ومعروف بالطبع أن ما نقترحه هنا لن يقبله أصحاب الأعمال بسهولة وسيؤكدون أنه الإفلاس، وتلك شنشنة نعرفها من أخزم،، فقد كان الرأسماليون يشغلون العمال 13 ساعة، ولما طالب «روبرت أوين» أن تكون ساعات العمل عشر ساعات أكدوا أن ذلك يعني الإفلاس، ولكن أصحاب الأعمال يكسبون عندما تكون ساعات العمل ثمانية ساعات أو أقل، ولكنهم يريدون البلايين بعد الملايين، ولا يملأ عينهم إلا التراب، ويجب على الحكومة أن لا تسمع لدعاويهم وأن تمنح النقابات الحرية الكاملة في إقامة الإضراب الذي هو جزء من حرية العمل التي يتمسك بها أصحاب الأعمال، فلا يمكن أن تكون لهم الحرية في الظلم وأن يمنع العمال من حرية محاولة رفع هذا الظلم.
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تعميق حاسة العمل عند المسلمين(*)
ــــــــــــــــــــــــ
[المقالة الأولى]
قد لا نستطيع أن نصل إلى رشاقة التعبير وبراعة التصوير الذي وصل إليه شاعرنا الكبير «شوقي» عندما قال :
انظر الكون وقل في وصفه        كل هذا أصله من أبويـــــن
فقــدا الجنــــــة في ايجـادنا        ونعمنا منهمــا في جـنتيـــن
ومع هذا فلن نخالف جادة الصواب إذا نظرنا إلى هذا الكون وما يحفل به من بيوت ومصانع وطرق وحدائق ومستشفيات ومساجد ومكتبات ومعاهد وإلى الأنوار التي تشق الظلمات، والسفن الماخرات البحر كالأعلام، والقطارات، والطائرات، وقلنا «كل هذا أصله من العمل».
نعم إن العمل.. والعمل الدائب المستمر هو الذي أقام البيوت وشق الطرق وأحال الصحارى القاحلة إلى مدن آهلة ووضع وسائل الانتقال والاتصال من العجلة البدائية إلى الطائرات والكومبيوتر والتليفزيون، وهو الذي يوفر يوما بعد يوم للملايين من الناس مأكلهم ومشربهم وما يحتاجون إليه في حلهم وترحالهم عملهم ولهوهم.
إن المجتمع الحديث يختلف اختلافا جذريًا عن المجتمع القديم البسيط المحدود الاحتياجات، فالثورة الصناعية لم تكن صناعية فحسب، وإنما كانت ثورة في حياة الشعوب والجماهير وطرق معيشتها من يقظة الصباح حتى رقدة المساء، و«تمحورت» هذه الثورة حول العمل والصناعة والإنتاج وسارت يدًا بيد العلم مع العمل، وخاضت أوروبا معركة طويلة صعبة من منتصف القرن الثامن عشر حتى الآن لتوجد هذا المجتمع الحديث وتضع وسائل وطرق ونظم وسياق وأسرار العمل التي يقوم عليها هذا المجتمع وتحقق له الكفاية، ومن المحتمل أنها أخطأت ولكن المأخذ في تجربتها جاء على نقيض كل تجارب البشرية السابقة، أنها أنتجت أكثر وأن الوفرة وليست الندرة أصبحت المشكلة وتلك قضية التوزيع وليست قضية الإنتاج وهي – بعد – توضح مدى مقدرة «العمل» الحديث.

هذه هي يد العمل الساحرة والمبدعة وأثرها في إيجاد المجتمع الأوروبي وتقديم النمط الحديث للحياة، فإذا انتقلنا إلى المجتمعات الإسلامية فسنرى من النظرة الأولى أن من أكبر العوامل التي تؤدي إلى تخلف هذه المجتمعات انحطاط مستويات العمل وضحالة درجات المهارة وسوء المعاملة وعدم ملاحظة ما ينبغي للأداء من دقة وعناية والعجز عن ملاحقة السياق الحثيث الذي تتطلبه الصناعة وما إلى هذا كله مما يلمسه كل واحد تقريبًا كل يوم.. مما كان له أسوأ الآثار، لأن العصر الحديث يتطلب مستوى رفيعًا من الفنية والتخصص وإحكام العمل والعلم بأسراره ودقائقه والتوصل إلى أعماقه وتوفر حاسة التوقيت والسرعة التي هي سمة العصر وطابع سياقه والتي تجعل للثواني فضلا عن الدقائق  أهمية وتقديرًا، مع القدرة على استخدام ما توصل إليه العصر من معينات ومعدات ووسائل فائقة الفنية وقائمة على النظريات العلمية والأساليب التكنولوجية من كومبيوتر وحاسبات آلية.. الخ، ولا يغني عن هذا كله المعرفة السطحية أو «الفهلوة» أو الاجتهاد دون القاعدة العلمية والممارسات الفنية.

وأدى تخلف المجتمعات الإسلامية في هذا المضمار وما يتضمنه من إنتاج وصناعة ومهن وخدمات إلى ضعفها واستكانتها أمام الدول الأخرى وعجزها عن معايشة العصر معايشة إيجابية أو استخدام آلاته ومعداته التي أصبحت نوعًا من لغة العصر فكأنها أصبحت عجماء وسط المتكلمين، عالة بين المستقلين، ورضيت أن تكون من الخوالف ولجأت الدول الغنية نسبيا منها إلى استيراد كل شيء من الدول الأوروبية وأذعنت راغمة لدفع الأثمان الباهظة التي تطلبها والنزول على شروطها المجحفة التي تذل كرامتها وتستنزف ثروتها ثم لا تأمن بعد هذا كله على استقلالها أو سلامتها.
حتى الزراعة التي هي الحرفة التقليدية في المجتمعات الإسلامية والتي كانت تكفل لأهلها الغذاء وتصدير جزء كبير من الحاصلات زحف عليها التخلف ولم تستطع أن تساير التقدم الذي جعل من الزراعة (كما جعل من كل شئ تقريبًا) علمًا وصناعة ووصل التدهور والعوز والتخلف بهذه المجتمعات أن أصبحت تستورد رغيف عيشها ومادة قوتها من الدول المتقدمة، وأصبح القمح سلاحًا تشهره أمريكا في وجوه هذه الدول.
ولهذا التخلف في مجال العمل والصناعة والمهارات أسباب عديدة اجتماعية واقتصادية وسياسية، ولكن من الأسباب التي لم تظفر بالاهتمام أو تتوجه إليها عناية الباحثين أن العمل قد حُرِمَ دفع ومساندة القِيَم الإسلامية وتجرد من طابعه ودوره الإسلامي ففقد بهذا أكبر وازع يصلح الخلل ويستدرك القصور ويكون قوة دافعة نحو استكمال ما ينقصنا واستدراك ما يفوتنا.
ولعل من أدلة هذا الإغفال أننا لا نرى اهتماما من الهيئات الإسلامية ومن الدعاة الإسلاميين بهذا المجال ولا نرى في المكتبة الإسلامية ما يتناسب مع أهميته من الكتب والرسائل ولا نجد في الهيئات الإسلامية عناية به، وقد كاد الإسلام أن يصبح مجموعة من شعائر العبادة وأن يقتصر على أداء الطقوس والفرائض الدينية من صلاة أو صيام أو حج، وحول هذه الموضوعات وحدها تدور الاهتمامات وتتركز المؤلفات واصبح الناس لا يعلمون من وسيلة للتقرب إلى الله إلا العبادات من صلاة أو صيام أو حج ولا يخطر في بالهم أن إتقان العمل وإحسان المعاملة وإدراك المهارات الحديثة في الصناعة التي تحقق العزة والكرامة للمسلمين تماثل الشعائر وتعد في الإسلام شقائقها ويثيب الله عليها مثل ما يثيب على الصلاة والصيام.
وكان لهذا الفهم الضيق آثار سيئة إذ حرم العمل من دفع أعظم المقومات وأعمقها تغلغلا في شخصية المسلمين وأكثرها تأثيرا عليها ألا وهو الإسلام وقد أثار انتباهي ما قرأته في يوم ما للأستاذ صلاح منتصر في جريدة «الأهرام» فى 30/12/1980م ص7 «أن يتقنه..» من أن أحد النوادي قرر صنع عدد من اليافطات الصغيرة تحمل الأثر (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه)، واتفق مع أحد الصناع على ذلك ولكن الصانع أخذ يماطل ويسوف يومًا بعد يوم حتى قال مندوب النادي إن هذه اليافطة تحمل حديثاً شريفاً يحث على الإتقان فتنبه الصانع الذي لم يكن قد ألقى بالاً إلى ما أريد كتابته على اليافطات ووعد مندوب النادي بانتهاء العمل في اليوم التالي ولما مر مندوب النادي وجد اليافطات جميعًا على أحسن حال وأفضل مما طلبه واعتذر الصانع بحرارة عن تقصيره لأنه لم يلحظ الحديث، وقال «أنا بصراحة لما قريت الحديث الشريف ده تأثرت جدًا».
وقد كان قيام «الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل» أول خطوة عملية وتنظيمية لسد تلك الفجوة التي فصلت ما بين الإسلام والعمل وأبرز الاتحاد – في عدد من رسائله – العلاقة الوثيقة التي تربط عالم العمل بالإسلام بل أثبت أن «النقابات» ليست طارئة على المجتمع الإسلامي فقد كانت موجودة بل ونقلتها أوروبا عنه كما أن الأهداف التي تدعو إليها النقابات هي نفسها الأهداف التي يدعو إليها الإسلام.
وقد عُنى الاتحاد بادي ذي بدء بعلاقات العمل وضرورة تسويتها على أساس العدل الإسلامي ليمكن حسم شآفة الخلافات ما بين العمال وأصحاب الأعمال من إضراب أو إغلاق وتحقيق السلام الاجتماعي والاستقرار الذي يمكن العمال من العمل للنهضة ببلادهم وتحقيق خطط تنميتها مع نيلهم – في الوقت نفسه – حقوقهم المشروعة
واليوم نعني بجانب آخر من قضية العمل هو «تعميق حاسة العمل» في المجتمع الإسلامي وإبراز الأهمية القصوى للعمل ودوره في حياة الفرد والمجتمع وأن الموقف الذي يتفق مع الإسلام ليس هو الانعزال أو السلبية ولكن المشاركة في الحياة النشطة الزاخرة التي تموج بها جنبات المجتمع الحديث من علوم وفنون وصناعات ومهارات، وضرورة تصحيح نظرة المسلمين إلى العمل طبقا لتوجيهات الإسلام من تفان وإخلاص وإتقان واعتبار الحياة الدنيا بأسرها معركة في سبيل العمل الصالح.
إن تعميق حاسة العمل في المجتمع الإسلامي يعني شيئاً أعظم بمراحل مما يتصور الناس، إن العمل مصداق الإيمان في الحياة الدنيا ومعيار الثواب والعقاب في الحياة الآخرة، ووسيلة القوة والعزة للدول الإسلامية التي تخلفت عن التقدم الحديث في مجالات العمل والخدمات والمهارات.
فبعد القضية الأولى والرئيسية التي تجابه المجتمع الإسلامي، قضية حسن فهم الإسلام التي تحل لنا مشكلة «النظرية» والمسألة الحضارية والمعنوية ويمكن أن نرمز لها بالإيمان تأتي مباشرة قضية العمل التي تحل لنا مشكلة التخلف والضعف والمهانة ويمكن أن نرمز لها بالجهاد، فاليوم يكون العمل لإدراك العلوم والفنون ونيل المهارات في الصناعة والزراعة والخدمات واستدراك التخلف الاقتصادي والاجتماعي ووضع هذا كله في خدمة الإسلام والمسلمين ولإعلاء كلمة الله هو الجهاد حقاً ويصبح أقرب التطبيقات للمعيار الذي وضعه الرسول  عندما سئل عن الجهاد في سبيل الله فقال «من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»، كما أنه التصديق الواقعي للجمع القرآني المتوالي بين ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾.
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تعميق حاسة العمل عند المسلمين(*)
ــــــــــــــــــــــــ
[المقالة الثانية]
مكانة العمل في الإسلام

«مصداق الإيمان ومعيار الثواب والعقاب»

توضح مراجعة القرآن الكريم أن «العمل» يظفر بمكانة رفيعة وأهمية بارزة بين أسس وقيم ومبادئ الإسلام، وإذا كانت هذه الحقيقة غير مشهورة أو شائعة بين الناس، فإن هذا هو ذنب الشراح والمفسرين الذين لم يتجاوبوا تمامًا مع لفتات القرآن، ومروا مرورًا عابرًا على آياته العديدة عن العمل، ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾.
ومن دلائل الاهتمام بأمر أن يتكرر ذكره، وأن تتعدد اشتقاقاته، وإذا رجعنا إلى القرآن فإننا نجد أن كلمة «العمل» تعد من أكثر الكلمات ورودًا، وأن القرآن قد ذكرها مرارًا وتكرارًا، واستخدم مشتقاتها العديدة فيما وضعت له فأشار إلى عمل (19 مرة) وعملوا (73 مرة) وتعملون (83 مرة) ويعملون (56 مرة) وأعمالهم (27 مرة) ويعمل (14 مرة)، فضلا عن بقية المشتقات التي ذكرت مرات أقل مثل عملت – أعمل – يعمل – عملا – عملكم – أعمالكم – أعمالنا – عامل – عاملون – عاملين، ويصل مجموع هذه الإشارات إلى ما يقارب 330 مرة (انظر المعجم المفهرس للأستاذ فؤاد عبد الباقي).
وبالإضافة إلى هذه الإشارات إلى كلمة «العمل» ومشتقاتها على وجه التعيين فهناك إشارات أخرى عديدة إلى «مضمون» العمل مما يدخل في مترادفات كلمة العمل مثل «فعل» و«يفعلون» و«صنع» و«يصنعون» ومثل الأمر بالسير وأكل الطيبات واستباق الخيرات.. الخ، مما يكاد يضاعف الرقم السابق.
ولإيضاح دلالة هذا الرقم نقول إن الإشارات إلى الصلاة ومشتقاتها في القرآن الكريم  تقارب المائة وفي أغلبية الإشارات ذكرت الصلاة مقرونة بالزكاة ومعنى هذا أن إشارات القرآن الكريم إلى العمل هي أضعاف إشاراته إلى الصلاة التي يغلب أن تقرن بالزكاة وهي عمل وثمرة عمل.
قد يقال إن العنصر الهام ليس هو مجرد الذكر وعدد مرات الإشارة، ولكن المضمون والمكانة وفحوى هذا الذكر، وهنا أيضًا لا يخذلنا القرآن.
ذلك أن القرآن الكريم يذكر العمل باعتباره مصداق الإيمان آونة، ومعيار الثواب والعقاب آونة أخرى، وقد يقدمه عند الذكر على التوحيد ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾، وقد يكتفي بالإشارة إليه ﴿وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، وأوصى الرسل ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾، وليس بعد هذا كله غاية في عالم العقائد.
وفي القرآن الكريم ثنائيات تنم عن طبيعته الشاملة والتكاملية ولا يمكن أن يخطئها كل من ألف قراءته فالليل يذكر مع النهار ن والشمس مع القمر، والسموات مع الأرض، والذين يقيمون الصلاة مع الذين يؤتون الزكاة، ومن أبرز هذه الثنائيات في الدلالة فيما نحن بصدده أن القرآن عندما يتحدث عن ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فإنه يضيف إليهم دائما ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، وقد تكرر هذا في القرآن مرات تجاوز المائة عدًا.
وهذا الربط المتواتر ما بين ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ و﴿عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ يوضح لنا أن الإيمان إنما يكتمل بالعمل الصالح، وإلا فلم يكن هناك مبرر لدوام الربط، ودلالة هذا الربط ومعناه هي ما ذكرناه من أن الإيمان يكتمل بالعمل، ولو أنعم المسلمون النظر في هذه النقطة وتوصلوا إلى دلالتها لما كان هناك داع لكثير من القضايا الجدلية التي كانت مثارًا لمنازعات حادة عن الإيمان، وهل يقتصر على التصديق أو لابد له من عمل. وهل يزيد أو ينقص إلى آخر ما يرد في كتب العقائد وعلم الكلام، فالإيمان دون عمل يخالف دون ريب توجيهات القرآن التي تقرن دائمًا وأبدًا الإيمان بالعمل.
ويغلب أن تأخذ إشارات القرآن إلى المؤمنين صورة من ثلاث صور، فعندما يذكر ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فإنه كما قلنا يقرن ذلك بتعبير ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، والآيات التي جاء فيها هذا القرن أكثر من أن تحصى في هذا الموجز، وعندما يتحدث إلى المؤمنين بصيغة الخطاب ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فإنه يقرن ذلك بأحد التوجيهات العملية ﴿كُلُوا من الطيبات﴾، ﴿لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ﴾ ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، ﴿أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾، ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا﴾، ﴿لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾، إلى آخر هذه التوجيهات التي تتعلق بالسلوك أو المواقف التي يجب على المؤمنين وقوفها والالتزام بها، وأخيرًا فإن القرآن عندما يشير إلى ﴿مَنْ آمَنَ﴾، فإنه يضيف إلى ذلك ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾، ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾، ﴿مَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ﴾، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾، ﴿ِإلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾.. الخ.
وفي بعض الحالات لا يذكر القرآن العمل صراحة ولكنه يعطي مضمونه جنبا إلى جنب مختلف العبادات، ففي سورة الجمعة ﴿فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾، وفي سورة الحج ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾، ولم يأنف من أن يرمز إلى الإيمان بكلمة تجارة ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾، وذكر جنبًا إلى جنب الذين ﴿يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الذين ﴿يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾، ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾.
فهذه الإشارات كلها للجمع ما بين الصلاة والحج والمنافع وابتغاء فضل الله والرمز للإيمان ومختلف قرباته بالتجارة كلها توضح أن العمل بالمعنى الاقتصادي أي العمل المنتج اعتبر قرينا للإيمان ومصداقا له.
وهذا الجمع المتكرر والمتواتر بين الإيمان والعمل الصالح يوحي أن الإيمان في القرآن يعد المدخل إلى عالم العقيدة، و«الهوية» للمؤمنين، ولكن هذا المدخل والهوية لا يكفيان وحدهما، بل لابد من العمل الصالح الذي يؤكدهما ويصدقهما فليس الإيمان بالتمني ولكن بما يصدقه العمل.
وهناك إشارات أخرى في القرآن الكريم عن العمل تؤكد هذه الحقيقة لأنها لا تكتفي بجعل العمل مصداق الإيمان ولكنها تجعله المعيار في الثواب والعقاب فالمؤمنون لا يعفون بحكم إيمانهم من الحساب، إن العمل هو الذي سيقرر ما إذا كان هؤلاء المؤمنون يثابون أو يعاقبون.
والآيات عن ذلك عديدة :

· (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا) (30 آل عمران).
· ﴿وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ (129 الأعراف).
· ﴿لِيَجْزِيَهُمْ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (121 التوبة).
· ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾ (7 هود).
· ﴿وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ﴾ (111 النحل).
· ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَعَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (92-93 الحجر).
· ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (40 غافر).
· ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (46 فصلت).
ففي كل هذه الآيات نجد العمل معيارًا للثواب والعقاب، وهذا يعطينا مؤشرًا بأن العبادات كافة تدخل في باب العمل، فإنها كان لها استقلالها وطبيعتها، فإنها آخر الأمر عمل، ويصدق ذلك أحاديث سترد في المقال.
وفي القرآن الكريم جزء من آية، ثلاث كلمات بعيدة الدلالة والمغزى تلك هي ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ﴾ (80 الأنبياء)، من هذه الكلمات الثلاث نعلم أن الحديث صادر من الله تعالى.. فالله تعالى هو الذي «عَلَّمَ» وأن الحديث موجه إلى داود، رأس بني إسرائيل وفخرها وأن ما علّمه الله لداود هو صنعة الدروع، فأي تكريم للصنعة كما جاءت اللفظة القرآنية وهي نفسها اللفظة السارية بين العمال اليدويين، أن يعلّمها الله نفسه لداود نفسه، كما تضمن الآية أيضًا أن العلم هو وسيلة الصنعة وليس شيئا آخر.
وأبرز من هذا كله في الدلالة الآية ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾، فلا شيء أصرح من هذا في أن الله تعالى جعل هذه الحياة الدنيا امتحانا يدور حول العمل.
* * *
ويتفق الحديث النبوي مع القرآن الكريم في الجمع ما بين الإيمان والعمل واعتبار العمل مبرر الثواب والعقاب، فالحديث النبوي عن أن الإيمان بضع وسبعون (وفي رواية وستون) شـُعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يوضح لنا مدى شمول الإيمان بدءً من ذروة العقيدة حتى أدنى عمل من الأعمال اليدوية.. وهناك الحديث المشهور عن الشاب الجلد الذي تمنى الصحابة لو كان جلده في سبيل الله فصحح النبي  لهم هذا المفهوم «لو كان يسعى على أبوين شيخين فانه في سبيل الله أو يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله»، فسبيل الله ليس مقصورًا على الصلاة والصيام.
واعتبر النبي  أن «أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صلاة وحملك عن الضعيف صلاة وإنحاؤك الأذى عن الطريق صلاة»، رواه ابن خزيمة في صحيحه وتحدث عن رجل «يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين..»، ويقابل هذا امرأة «دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض»، وجاء في كتاب «أدب الدنيا والدين» للماوردي :
وقال الرسول  «ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة، ولا الآخرة للدنيا ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه»، وروى عن النبي  أنه قال «نعم المطية الدنيا فارتحلوها تبلغكم الآخرة»، وذم رجل الدنيا عند علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه فقال رضي الله عنه «الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار نجاة لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها».
وعن أنس قال كنا مع النبي  في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار فسقط الصوامون وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال النبي  «ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله».
وعن أبي قلابة أن ناسًا من أصحاب النبي  قدموا يثنون على صاحب لهم خيرًا، قالوا ما رأينا مثل فلان قط ما كان يسير إلا كان في قراءة ولا نزلنا منزلاً إلا كان في صلاة، قال فمن يكفيه ضيعته ومن كان يعلف جمله أو دابته، قالوا نحن، قال فكلكم خير منه.
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تعميق حاسة العمل عند المسلمين(*)
ــــــــــــــــــــــــ
[المقالة الثالثة]
وعن النبي  أنه قال «ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه الطير أو الإنسان إلا كان له به صدقة»، وقال «لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها» 

وعن عبد الله بن مسعود قال رسول الله «طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة».
وعن أنس قال رسول الله  »يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله«. 
وكان النبي  يستعيذ من »علم لا ينفع«، كما يستعيذ من «قلب لا يخشع» ويقول «إذا أراد الله بقوم سوءًا أوتوا الجدل ومنعوا العمل»، وكان الدعاء المأثور «اللهم علّمني ما ينفعني وانفعني بما علّمتني».
وحديث المفلس يوضح لنا أهمية العمل في مقابل العبادة وكيف أن العبادة لا تغني عنه، ونصه «أتدرون من المفلس ؟، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وزكاة، وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار» رواه مسلم.
فهذه الأحاديث كلها هي كالآيات التي استشهدنا بها من قبل تجمع ما بين الإيمان والعمل توضح أنه حتى تعبيرات الصدقة والصلاة والإيمان والجهاد والمسلم والمؤمن تتسع لصنوف من الأعمال مستقلة عن العبادات قدر ما هي متصلة بممارسات من صميم الحياة العملية واليومية للناس، بل إن العبادات نفسها تحكم بهذه الممارسات والأعمال وتقاس بها حتى وإن شملت أدنى الأعمال وامتدت إلى الحيوان والجماد.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لأن أموت بين شعبتى رحلى أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله أحب إلى من أن أقتل مجاهدًا في سبيل الله»، وقد ذكر هذه الرواية أحد الفقهاء والأساتذة في السعودية على أساس أنها تقديم من عمر بن الخطاب للكسب على الجهاد استنادًا على تقديم القرآن الذين يضربون في الأرض لكسب الرزق على المجاهدين في سبيل الله ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (المزمل 2).
كما قد يذكر أن حرص عمر بن الخطاب رضي الله على صحبة الرسول وتقديره لأهمية ذلك، لم يمنعه من "«الصفق في الأسواق»، وعندما أعلم بحديث لم يسمعه قال «ألهاني عنه الصفق في الأسواق»، ولعمر رضي الله عنه أقوال أخرى معروفة في الحث على العمل فهو الذي قال لأناس وجدهم في المسجد تاركين العمل «لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول «اللهم ارزقني»، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة»، وقال «إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول أله حرفة ؟ فإن قالوا لا سقط من عيني»، وقد كان هو الذي عندما مر بقوم من القراء فرآهم جلوسًا في المسجد قد نكسوا رؤوسهم، فقال من هؤلاء ؟ فقيل المتوكلون، فقال كلا ولكنهم المتأكلون، يأكلون أموال الناس، ألا أنبئكم من المتوكلون ؟ قيل نعم، قال هو الذي يلقي الحب في الأرض ثم يتوكل على ربه»، كذلك فإنه عندما دخل السوق في خلافته فرأى غالبية من فيه من النبط اغتم لذلك، ولما اجتمع الناس أخبرهم بذلك وعذلهم في ترك السوق فقالوا إن الله أغنانا عن السوق بما فتح به علينا، فقال والله لئن فعلتم ليحتاج رجالكم إلى رجالهم ونساؤكم إلى نسائهم».
وقال أبو قلابة لرجل لأن آراك تطلب معاشك أحب إلى من أن أراك في زاوية المسجد. وسئل النخعي التاجر الصدوق أحب إليك أم المتفرغ للعيادة فقال التاجر الصدوق أحب إلى لأنه في جهاد يآتيه الشيطان من طريق المكيال والميزان ومن قبل الأخذ والعطاء.
وكان دأب السلف التثبت من الجمع بين العلم والعمل فحكى الأمام الشافعي في «الرسالة» والغزالي في «الإحياء» أن المكلف لا يجوز أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه وقال القرافي في «الفروق» فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عينه الله وشرعه في البيع، ومن آجر وجب عليه أن يتعلم ما شرعه الله في الاجارة ومن قارض وجب عليه أن يتعلم حكم الله في القراض.
وقال العلماء لا يجوز أن يتولى البيع والشراء ويجلس في السوق لذلك إلا من هو عالم بأحكام البيع والشراء وأن تعلم ذلك لمن أراده فرض واجب متعين عليه.
وبعث عمر من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه.
وكان مالك يأمر الأمراء فيجمعون التجار والسوقة ويعرضونهم عليه، فإذا وجد أحدا منهم لا يفقه أحكام المعاملات، ولا يعرف الحلال من الحرام أقامه من السوق وقال له تعلم أحكام البيع ثم اجلس في السوق، فإن من لم يكن فقيها أكل الربا، وكان التجار في القديم إذا سافروا استصحبوا معهم فقيها يرجعون إليه في أمرهم.
ومقارنة جانبيّ العمل – أي العمل كمصداق للإيمان، والعمل كمعيار للثواب والعقاب توضح لنا أن العمل الإسلامي وإن كان محكوما بالإيمان ويفترض أن يأتي تصديقا له،  إلا أنه من ناحية أخرى له وجوده الموضوعي وكيانه الخاص، فالعمل الحسن أو بالتعبير القرآني (الصالح) من كرم أو شجاعة أو عدل أو إنفاق أو وفاء بالعهد والوعد.. الخ، له كيانه الخاص ووجوده قبل الإسلام وبعد الإسلام وسواء وقع في دار إسلام أو في دار كفر (من مسلم أو غير مسلم).
وهناك حكمة دقيقة وهامة في هذا القرن ما بين الإيمان والعمل، وجعل العمل مصداقا للإيمان، ذلك أن العبادات التي تصطحب تقليديا في الأذهان بالإيمان من صلاة أو صيام أو حج.. الخ، يمكن أن تصبح طقوسا شكلية، ويمكن ان تصبح أداة لتعميق الإحساس بالذات بصرف النظر عن المجتمع. فالمصلي لا يعنيه ما تدور عليه حياة الناس حوله وما يملأ دنياهم من هموم ومشاكل ما دام هو عاكف على صلاته وصيامه، مؤمن أنه أدى واجبه وأنقذ نفسه وأرضى ربه، بل قد يتطور الأمر فتعطي هذه الصلاة والصيام منعزلة عن العمل إشباعا كاذبا يرضي الضمير، وأن هذا هو المطلوب منه، وقد أداه فلا عليه إذا انصرف إلى غير ذلك مما يراه خارج إطار العبادة وطبقا لمصلحته وهواه دون أي اعتبار آخر، وأخيرًا فقد تحيف العبادة على العمل، كما يحدث عندما يترك موظف عمومي عمله ليصلي الظهر بمجرد سماعه الأذان ويدع الناس واقفين أو متعطلين في انتظاره وقد يطيل ويصلي النوافل أيضًا، وكأنه يتلذذ بتعذيب الناس أو يتقرب إلى الله بتعطيل أعمالهم !! في حين أن في الوقت المباح متسع، وأن تفريج كربات الناس أفضل من أي قربى أخرى، وقد تحرص إحدى الموظفات على أن تغطي رأسها بطرحة كثيفة، ولكنها لا تحرص على خدمة المواطنين، وقد تكون قد لفت رأسها تخلصًا من تصفيف شـعرها أو سترًا لبعض عيوبه، أي لغرض مادي وذاتي، أكثر مما هو استجابة لما تظن أنه توجيه من الشريعة.
لقد قيل إن الأطباء في إحدى المستشفيات بالقاهرة قالوا للمرضات لا تطلبوننا إلا إذا مات المريض للكشف عليه وتقديم شهادة وفاته، فهل هناك استهتار بالحياة مثل هذا الفرار من العمل.
باختصار فإن الفصل ما بين «الإيمان» و«العمل» عزل الإسلام عن مجال الحياة تماما وأدى إلى إعمال المبدأ المسيحي «دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله»، في المجتمع الإسلامي أكثر مما هو مطبق في المجتمع المسيحي حيث يكون للمسيحية صوت في المجتمع، وإن تخلت عن السياسة.
وحقيقة أن العمل، كما توضح الآيات التي استشهدنا بها من قبيل المثال لا الحصر – هو مصداق الإيمان ومعيار الثواب والعقاب يجب أن لا تثير دهشتنا لأن الإسلام دين حياة ومجتمع وهو يرسي أسسًا محددة في الاقتصاد والسياسة، ويتطلب مستويات معينة في التصرفات والمعاملات، فلابد أن يكون العمل هو المحور والمعيار داخل الإطار الواسع للإيمان، وبدون ذلك لا يمكن للمجتمع أن يكون قويا متماسكاً سليمًا ولا يمكن أن تتوفر له القوة والمنعة والعزة والحماية من افتيات الدول الأخرى، بل ولا يتوفر له العلم الذي هو في أساس الإيمان ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾، وعندما أهمل المجتمع الإسلامي «العمل» أو أساء فهمه فإن هذا المجتمع قد هوى بسرعة وتراجع أمام المجتمعات التي أخذت بأسباب العمل ولو أمعن المسلمون النظر في قرآنهم لفهموا العمل حق الفهم ولما كان لهم عذر في الخلط ما بين «العمل» والعبادة أو الظن أن العمل إنما يراد به الصلاة والصيام.. الخ، فتفرقة القرآن واضحة فالعمل الصالح له محتواه ومضمونه الذي يتميز عن الشعائر من صلاة وصيام والذي يذكره القرآن جنبًا إلى جنب الصلاة والصيام مما يوضح أن له كيانه الخاص، وعندما أشار الله إلى وراثة الأرض فإنه لم يورثها للمسلمين أو المصلين أو المؤمنين ولكن للصالحين وسنرى في فصل تال ما هو المدلول الحقيقي لمعنى «الصلاح والصلاحية» التي أرادها القرآن.
وإنها لمأساة مفجعة أن أغفل المجتمع الإسلامي المعنى الكبير للعمل وعلاقته الوثيقة بالإيمان وأن تنبه إلى هذا المعنى شعوب بعيدة كل البعد عن الإسلام، فالذين زاروا «كوريا» و«اليابان» وتفقدوا مصانعها لمسوا أن العمال هناك يؤمنون أن العمل عبادة ويمارسونه بالتركيز واستحضار القلب الواجب للعبادة، فالمصنع مسجد له قداسة المسجد، والعمل عبادة له استغراق العبادة والعمال يتقربون إلى الله بالإنتاج، لأن هذا الإنتاج يملأ البطون الجائعة، ويكسو الأجسام العارية ويشفي الأبدان المريضة و﴿يُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾، ويشيع بينهم الفنون والآداب ويرسم الابتسامات على الشفاه، ويعيد الآمال إلى النفوس ويكفل للشعب كله العزة والكرامة والاستغناء عن التكفف أو الاستدانة من الآخرين.
وأي قربى إلى الله أفضل من هذا ؟
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تعميق حاسة العمل عند المسلمين(*)
ــــــــــــــــــــــــ
[المقالة الرابعة]
الدلالة «الاقتصادية» للعمل

كمصداق للإيمان ومعيار للثواب والعقاب

فهمنا من المقالات السابقة الدلالة «الإسلامية» للعمل كمصداق للإيمان ومعيار للثواب والعقاب في الحياة الأخرى، ولكننا لم نتطرق إلى دلالة هامة جدًا هي الدلالة «الاقتصادية»، والتي تكاد تبرز «النظرية الاقتصادية الإسلامية» التي أعيي الباحثون التوصل إليها وإبرازها ألا وهي أن العمل هو أصل القيمة «وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى»، ومع أن هذا المبدأ هو ما اهتدت إليه الاقتصاديات الرأسمالية نفسها، إلا أن تصورها لا يأخذ كماله بالصورة التي عرضها الإسلام.
إن فكرة أن العمل هو أصل القيمة في الاقتصاديات الرأسمالية ليس لها أي صلة «بأخلاقية»، وإنما أبرزته باعتباره جهد الفرد صاحب المبادأة والإقدام الذي يكافأ عليه بالربح.
ونتج عن تجرد العمل من العنصر الأخلاقي ثلاث نتائج :

الأولى : خلل في العلاقة ما بين الرأسمالي العامل، والأجير العامل، إن كلاً منهما يمثل العمل، ولكن الخلاف يحدث عند قسمة «عائد العمل»، فالرأسمالي يستأثر بنسبة أكبر بكثير مما يستحقه بحيث لا يدع للعامل إلا ما يكفل له حياة الكفاف، وأدى هذا إلى توتر العلاقة ما بين العمال والرأسمالية والصراع الاقتصادي الذي عكر صفو السلام في المجتمع.
الثانية : إن مجالات العمل التي يطلق عليها الاستثمار في إشارة واضحة إلى الكسب تركزت في المجالات التي تحقق أقصى الربح، وهي عادة ما يعني بإشباع شهوات النفوس، ويوضح تعامل الرأسمالية للفنون أنها دون مبالغة عمدت إلى الهبوط بها، وأدى استمرار هذا المنهج «التنازلي» إلى حد وصل إلى جعل كل أنواع الشذوذ التي تشمئز منها القلوب، أمرًا مطلوبًا ومقررًا ويجب أن يكون محل تسليم، وان يسير «العري» قدمًا حتى يكاد يكشف من جسد المرأة أكثر مما يستر.
والثالثة : أن إختلال العلاقة ما بين الرأسمالية والعمال الذي أشرنا إليه آنفاً لم يقتصر على مجال العاملين، ولكنه غطى المجتمع، ففي الوقت الذي تدفع فيه آلية الرأسمالية عجلة الإنتاج إلى المزيد، فإن حرمان العمال من حقهم في «قيمة العمل» يحول دون قدرتهم على شراء السلع «المتلتلة» في الأسواق، وتحقق المثل المشهور من أن (الفحام يبرد لكثرة إنتاج الفحم، وأن الخباز يجوع لكثرة إنتاج الخبز)، فالإنتاج متكاثر، ولكن بقدر تكاثره بقدر ما يزداد العجز عن استهلاكه، ويدفع هذا الرأسماليين للتخلص من عدد من العمال، فتظهر البطالة التي أعتبرت ظاهرة لا مناص عنها في الإنتاج الرأسمالي.
ولكن الرأسمالية في سبيلها لحل مشكلتها اهتدت إلى سلعة لا يمكن إنتاجها أن تغرق السوق ــ وفي الوقت نفسه ــ فإنها تمتص بطالة المتعطلين، هذه السلعة هي «السلاح» لأنها سلعة عقيمة لا تعرض في الأسواق، وإنما تتخاطفها الحكومات إن لم يكن لاستخدامها في بلادهم فلبيعها لمختلف دول العالم، فوجدت الرأسمالية في ذلك ما ملاذاً حال دون وقوعها في الفاشية أو الاشتراكية، ولكن بأي ثمن ؟ الثمن هو الهلاك والتدمير، وهو «صناعة الحرب»، ونجد أكثر صور هذه الظاهرة مأساوية في الولايات المتحدة التي أصبح اقتصادها  رهناً  بصناعة السلاح، وأصبحت سياستها لذلك إضرامًا للحروب.
* * *

لم تقتصر الدلالة الاقتصادية لكون العمل مصداق الإيمان ومعيار الثواب والعقاب، من أنها أنقذت المجتمع الإسلامي فيما سقط فيه الإنتاج الرأسمالي الذي آمن بالعمل ولكن دون أخلاقياته الإسلامية، إن الدلالة امتدت إلى حماية المجتمع الإسلامي من ظاهرة مخيفة هي «الربا».
ولأن الموضوع فني وعميق، فنقول لغرض التبسيط إن الإنتاج الرأسمالي الذي هو العمل دون التزام بأخلاقيات جعلته ينجح نجاحًا عجزت فيه وسيلة النقود عن أن تستوعب الإنتاج، وكانت العملة حتى ذلك الوقت تعتمد على الذهب، وكان هذا يعطيها قدرًا من الثبات، لأن مقدار الذهب محدود في العالم، ولكن لما توحش الإنتاج الرأسمالي لم يعد الذهب قادرًا على استيعاب الإنتاج، وفي سبعينات القرن العشرين أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تلتزم بالذهب عندما عجزت العملة سواء كانت بالذهب مباشرة، أو بعملة ورقية مضمونة تصدرها الدولة بالذهب.
من أين إذن ستجد الرأسمالية العملة التي تستوعب الإنتاج المتكاثر للرأسمالية ؟ والرد أنها وجدتها في البنوك، وقد نشأت البنوك في الصاغة وتجار الذهب الذين إئتمنهم بعض الحكام والأغنياء على ذهبهم، فأودعوه عندهم للحفظ، واستكشفت البنوك أن أصحاب هذه الأموال قلما يطلبون أكثر من 10 إلى 20 في المائة، وأن الباقي يظل مددًا طويلة، ففكروا في الاستفادة من هذا المال المحفوظ بتسليفه إلى محتاجين مقابل فائدة، ولما نجحت الفكرة عملت البنوك على إغراء الناس بإيداع أموالهم «وديعة» لسنة أو اثنين أو أكثر لقاء تعاطيهم فائدة، وبهذا توفر لهذه البنوك أموال ضخمة كان يمكن لها أن تطلقها لتعمل في السوق بدلاً من أن تظل حبيسة لدي أصحابها.
ويصور بعض الاقتصاديين الأكاديميين هذا الأجزاء كالآتي : إذا اعتبرنا أن نسبة السيولة أو النقد الذي يجب أن يتوفر لدى البنك هي 20 %، وأن البنك تلقى وديعة قيمتها ألف جنيه، فمعنى هذا أن البنك يجب أن يحتفظ ب 200 جنيه في خزينته ويقرض أو يستثمر الــ 800 الباقية.
ومرة أخرى لم تقف العملية عند هذه الدرجة ؛ ذلك أن الذين اقترضوا من البنك سوف يودعون الــ 800 جنيه لدى بنك آخر، وما أن يضع البنك الآخر يده على الــ 800 جنيه حتى يبقى عنده 160 جنيهًا (نسبة 20 %) ويقرض أو يستثمر 640 جنيهًا وهذا المبلغ يسيلك طريقه نحو بنك ثالث ليحتفظ بمبلغ 126 جنيهًا ويستثمر 512 جنيه وهلم جرا، حتى تكون النتيجة أن وديعة الألف جنيه قد أوجدت أو كما يقولون «خلقت» أربعة آلاف جنيه.
وقد يسأل سائل، ومن أين ستأتي البنوك بتلك هذه الأموال «الإئتمانية» كما أطلق عليها، والرد أن البنوك ليست في حاجة للنقود، لأن شيكاتها تعد نقودًا، فقد منحها القانون صفة أداة وفاء، وهو لا يعطي نقودًا.. ولكن دفتر شيكات، وفي العالم الرأسمالي تتم كل العمليات الاقتصادية والمالية بشيكات مسحوبة على بنوك، ولا يحمل عملة إلا العرب الذين يزورون الغرب.
وتجتمع البنوك كل ليلة مساءً، بعد أن تغلق أبوابها لتجري مقاصة فيما بينها بحيث يعرف كل بنك الشيكات المسحوبة له، والشيكات المسحوبة عليه ليسوي في الدفاتر.
كلها أرقام.. كلها أوراق.
الحقيقة أن هذا الاستكشاف الذي يطلق عليه «الإئتمان» والذي مكن البنوك من أن «تضخ» أو «تخلق» نقودًا لا حصر لها كان ثورة في آليات التبادل، وبعد أن كانت البنوك تبحث عن الودائع أصبحت الوائع توجد أو تفتعل بنوكاً، أو شركات ورقية يطلقون عليها شركات الفقاقيع، وكانت الأزمة الأخيرة التي نشأت في أمريكا نتيجة تهاوي نظام رهن البيوت مثالاً لذلك، فقد أرادوا أن يجعلوا من كل أمريكي صاحب بيت، وأي موظف حتى لو كان صغيرًا كان يمكن أن يملك بيتاً برهن مرتبه، وكثرت هذه الرهون حتى أصبحت مبالغ جسيمة فاستثمروها مرة أخرى، ثم استثمروها مرة ثالثة، كما كفلوها بشركات تأمين، وفي النهاية فقد المالك الأصلي للبيت وسط غابة الرهونات المتوالية، ولما ظهر وعجز عن الوفاء كان لابد لهذا البناء «الورقي» أن يتهاوى وأن يهز معه اقتصاديات العالم بأسره.
وهذا لا ينفي أن البنوك قامت ــ وتقوم ــ بخدمات كبرى بحيث لا يمكن للاقتصاد أن يمضي دونها، ونقطة الضعف فيها هي «الإئتمان» دون عمل بمعنى أن البنك الرأسمالي لا يعنيه ماذا سيفعل العميل بالقرض مادام هذا القرض يغطيه رهن، ولا يفرق عنده أن يقيم به «خمارة» أو ينفقه على رحلة في الخارج أو يصرفه لعرس ابنه أو ابنته.
هذه كلها لا تعني البنك ولكنها تمس التوازن الذي يجب أن يتحقق ما بين قدر العملة وقيمة الإنتاج لأنه إذا زادت العملة دون إنتاج، فإن هذا سيؤدي إلى التضخم، وقد تؤدي إلى البطالة والأزمة، ولكن الإسلام يربط ما بين المال والإنتاج، ويجعل العمل أصلاً للقيمة فلا يقدم بنك قرضًا ما لم يتأكد أن المشروع إنتاجي ناجح ونافع، وعندئذ يمكن أن يقدم القرض مع احتفاظه بقدر من الإشراف وليس «المشاركة» لأن البنك لا يمكن في هذه الحالة أن يشارك، ومن حقه أن يتقاضى نسبة محددة من عائد الربح طبقاً لحسابات «جدوى المشروع»، ولا نرىفي تحديد النسبة ما يجعلها تتحول إلى ربا ويمكن أن لا تجاوز 10 %، وبهذا يتأكد البنك من أن القرض يسهم في الإنتاج وأنه يأخذ حقه المشروع، أما أن يأخذ نصف أو ربع العائد فهذا يدل على أن البنك الإسلامي «ربوي» أكثر من أي بنك ربوي آخر.
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تعميق حاسة العمل عند المسلمين(*)
ــــــــــــــــــــــــ
[المقالة الخامسة]
كتب بعض القراء تعليقات ثمينة على هذه المقالات، وأنا أقدرهم وأشكرهم عليها، وأود فحسب أن أوضح لهم إن ضيق المساحة هي التي فرضت نفسها دون إيراد بعض ما كانوا يرونه، كما أود أن أذكرهم إننا نريد ــ بدرجة أساسية ــ إبراز إضافات الإسلام إلى عالم العمل بصرف النظر عما إذا كان واقعًا، لأن ما هو واقع يعود إلى عدد كبير من الأسباب يمكن أن تعالج في كتاب كبير، وليس في مقال، أو حتى بضع مقالات، بل إن أحكام الفقهاء في الفترة المتخلفة من الفكر الإسلامي أسهمت في ذلك مما سنشير إليه فيما سيلي.
فقد حرم الإسلام كل صور الكسب والممارسات التي تقوم على دعارة أو خمر أو قمار أو استغلال أو غش أو غرر أو احتكار أو إكراه أو ربا.. وفي مقابل هذا أوجب الاتقان والإحسان والأمانة، وانسحبت هذه كلها ليس فحسب على الإنسان ولكن على الجماد والحيوان، لأن أخلاقية العمل في الإسلام « مبدئية» فهي تسري على الجميع، وإذا كانت منظمة العمل الدولية قد حددت في إحدى اتفاقياتها الحد الأقصى لما يمكن أن يكلف حمّال بحمله، فإن الإسلام قد حدد هذا بالنسبة للحيوان، فروى ابن عبد الحكم في سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : أنه نهى عن إركاض الفرس إلا لحاجة وأنه كتب إلى صاحب السكك أن لا يلجموا حيواناً بلجام ثقيل ولا ينخس بمقرعة في أسفله وكتب إلى حبان بمصر «بلغني أن بمصر إبل نقالات يحمل البعير منها ألف رطل، فإذا أتاك كتابي هذا فلا أعرف أنه يحمل على البعير أكثر من ستمائة رطل».. وحتى في الفترة المتأخرة من الفكر الإسلامي عندما أطبقت عليه الغشاوات والظلمات نجد التاج السبكي (المتوفي سنة 771هـ) يذكر بين واجبات البريدية الذين يحملون رسائل الملك وكتبه : «وحق على كل بريدي ألا يجهد فرسه، بل يسوقها بقدر طاقتها وقد كثر منهم سوق الخيول السوق المزعج بحيث تهلك تحتهم أفما علموا أنها من خلق الله».
وكان من واجبات المحتسب ملاحظة الرفق بالحيوان فكان عليه أن يأخذ أرباب البهائم بعلوفتها إذا قصروا وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق وعلى المحتسب أن يأمر جلابي الحطب والتبن وغيرهم إذا وقفوا في العراص أن يضعوا الأحمال من على ظهور الدواب لأنها إذا وقفت والأحمال عليها ضرتها، وكان في ذلك تعذيب لها وقد نهي الرسول عن تعذيب الحيوان لغير مأكله، ويذكر الشيزري في الحسبة على الجزار أن لا يجر الشاة برجلها وأن لا يذبح بسكين كالة، لأن ذلك تعذيب للحيوان ويشترط على من يتعاطى البيطرة أن يكون ذا علم بعلل الدواب وعلاجها وذا دين يصده عن التهجم عليها بفصد أو قطع أو كي، فيؤدي ذلك إلى هلاكها أو عطبها لأن الدواب ليس لها نطق تعبر به عما تجد من المرض والألم. 
وهذه التوجيهات مبنية على أحاديث تكررت روايتها عن النبي  كما أن هناك أحاديث أخرى تمنع من كي ووشم الحيوان في الوجه واستمرار ركوب الدواب وهي واقفة واتخاذها منابر والنهي عن التحريش بين الطيور والحيوانات أو اتخاذها غرضا تصوب عليه النبال، وقد قضى النبي  على عادة ربط الجمل بقبر صاحبه حتى يموت معه ونهى عن قص معارف الخيل وأذنابها.
بل أن أخلاقيات العمل تنسحب على الجماد أيضا فنهى النبي  عن قلع الشجر أو عضده، ونهى عن الإسراف في استخدام المياه عند الوضوء «ولو كنت على نهر جار».
فإذا كانت أخلاقية العمل في الإسلام قد أحاطت هذه الإحاطة بالتعامل مع الحيوان والجماد فهي بالنسبة لمختلف مجالات النشاط العملي للإنسان أوسع وأكثر وقد شملت مضمون العمل بحيث استبعدت كل صور الممارسات اللاأخلاقية، كما شملت الأداء فأوجبت الإتقان والإحسان والأمانة والوفاء بالوعد والعقود «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه».. «إن الله كتب الإحسان في كل شيء»..   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وأشد ذلك الودائع.. «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا».. والآيات القرآنية الواردة في الوفاء بالكيل والميزان أكثر من أن تذكر.
وقد تتضح أخلاقية العمل الإسلامي من أنه يعطي العامل الحق بل يوجب عليه الامتناع عن بعض صور الأداء التي تناقض التوجيهات الإسلامية، حتى وإن أمر بها رؤساؤه أو جر عليه مغنمًا، وقد ضرب الشيخ تاج الدين عبد الوهاب السبكي بعض أمثلة ذلك عند حديثه عن واجبات بعض الحرفيين.. فمن ذلك أن الساقي لا يحل له أن يحضر لمخدومه منكرا يشربه وعليه إعمال الفكرة والحيلة في سد هذا الباب وبالنسبة للفراشين الذين ينصبون خيام الأمراء «وحق عليهم أن لا يحتجروا على الناس ويمنعونهم أرض الله الواسعة، فما أظلم فراش الأمير وغيره إذا جاء إلى ناحية من الفضاء فوجد فقيرا قد سبق إليها ونزل منها ليخيم للأمير مكانه وحكم الله أن السابق أولى والأمير والمأمور في ذلك سواء»، وبالنسبة للمكاري «ومن حقه التحفظ فيمن يركبه الدواب ولا يحل لمكار يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكري دابته من امرأة يعرف أنها تمضي إلى شيء من المعاصي فإنه إعانة على معصية الله»، أما السجان «وإذا علم السجان أن المحبوس حبس بظلم كان عليه تمكينه من الفرار قدر استطاعته وإلا يكون شريكا لمن حبسه في الظلم»، ورأى التاج السبكي أن «المشاعلي» وهو الذي يكلف بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً أو قتلاً «متى أمر ولي الأمر مشاعليًا بقتل إنسان بغير حق والمشاعلي يعلم أن المقتول مظلوم فالمشاعلي قاتل له يجب عليه القصاص وإن كان ولي الأمر أكرهه أو جعل أمره إكراهًا فالقصاص حينئذ عليهما جميعًا عند الشافعي».
وكانت الهيئات التي تـُـعني بالعمل وقبل أن تظهر النقابات في العصر الحديث، يطلق عليها في المجتمع الإسلامي اسم «الأصناف» أو «الأخويات» وكانت تنظم شئون الحرفة، ولم يكن يسمح لأي «صبي» بأن يكون «صانعًا» أو لأي «صانع» أن يكون «أسطى» أو لأي «أسطى» أن يكون «معلمًا» إلا بعد أن يشهد له المعلمون الحاضرون بحسن الخلق.. وكرم المعاملة.. وإتقان العمل.. وأداء الفروض الدينية، ففي هذه العهود كان إتقان العمل والتمسك بالشعائر الدينية وجهين لعملة واحدة، وبعد إتمام اجتماع يطلق عليه «الشد والحزام».
وتصور إحدى الوثائق الطريقة التي كانت تتم بها حفلة «الشد والحزام» التي يمكن عن طريقها للعامل أن يدخل الصنعة.
«.. ويكون جميع الحاضرين جالسين على ركبهم مطرقي الرؤوس ثم يطلب النقيب من العامل قراءة الفاتحة مرة ثانية ثم يذكر النبي ويتلو الفاتحة مرة ثالثة، وبعد أن يفرغ منها يسلم النقيب سبع سلامات، سلام على الحاضرين، وسلام على الحرفة وشيوخها، وسلام على أهل الميمنة، وسلام على أهل الميسرة، وسلام على السادة، وسلام على الإصلاح، وسلام على الأحباب، ثم يلتفت إلى العامل ويقول له أوصيك يا من تخاوي أو تعاهد بأداء الفروض ورعاية العهد ويشهد عليك الحفظة وسيكتب من يضيعه من المبعدين.
يا بني إن جميع الحرف أهلها أمناء على الأعراض والأرواح والأموال، فكن صادقاً أمينًا واعلم أن كارك مثل عرضك، حافظ عليه بكل ما تملك، وإذا استلمت أموال الناس فلا تفرط فيها، وإياك أن تخون أهل لحرفة، والخائن مسئول.
ثم يلتفت إلى الحاضرين ويسألهم :


· هل يستحق أن يكون صانعًا ؟
· فيقولون : نعم.
وحينئذ يأخذ عليه العهود.. الخ، ويقوم بعملية الشد والحزام».
ومن الجمل ذات المغزى العميق التي وردت في هذه الفقرة جملة «واعلم أن كارك مثل عرضك»، فالحرفة هي كالعرض يلحظ فيها من الأمانة والصيانة والحفظ والغيرة ما يلحظ للعرض.
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تعميق حاسة العمل عند المسلمين(*)
ــــــــــــــــــــــــ
[المقالة السادسة]
رأينا في الكلمات السابقة كيف كرم الإسلام العمل، واعتبره مصداقاً للإيمان، ومعيارًا للثواب والعقاب يوم الآخرة، وأضفى على العمل اليدوي تكريمًا خاصًا، وكان يجب أن يكون هذا المعنى ماثلاً في نفوس الفقهاء وهم ورثة الأنبياء، ولكن الحقيقة المفجعة هي أن إضافة هؤلاء الفقهاء تمثلت في إيضاح «الحرف الدنيئة»، فعبروا بذلك عن روح عصرهم ونزعة مجتمعهم حتى عندما يكون هذا وذاك هو النقيض لما جاء به الإسلام.
وقد نقل لنا وجهة نظر الفقهاء كاتب معاصر هو الدكتور محمد رواس قلعجي في بحث موجز بعنوان «الاحتراف وآثاره في الفقه الإسلامي»، فقال تحت عنوان «حصر الحرف الدنيئة» : «لقد حرص الفقهاء على تحديد الحرف الدنيئة، ليبقى ما وراءها من الحرف شريفاً، فأول ما بدءوا به بيان تصورهم للحرفة الدنيئة فقالوا : الحرفة الدنيئة هي كل حرفة دلت ملابساتها على انحطاط المروءة وسقوط النفس، ثم راحوا يعتمدون على العرف في تعداد الحرف الدنيئة التي حكمت عليها أعراف عصرهم أنها حرف دنيئة.
· فذكر المالكية الحجام والزبال والحائك والفران والحمامي والشاعر الذي يمدح الناس في الأسواق والولائم ممن يتعاطون حرفا دنيئة.
· وذكر الحنابلة الحائك والحجام والفصام – وهو الذي يجرح الجلد ليسيل منه الدم – والحارس والكساح – وهو الذي ينظف الأفنية والكنف – والدباغ والحمامي والزبال والصباغ والصائغ والحداد ومؤجر الفحل للعسب – أي اللقاح – والماشطة – التي تتولى تزيين النساء – والنائحة والبلان – وهو قيم الحمام – والمزين والجرائحي – وهو الطبيب الجراح – والبيطار ممن يتعاطون حرفا دنيئة.
· وذكر الشافعية الكناس والحجام والحارس والراعي وقيِّم الحمام (البلان) والفصاد والحاقن – الذي يداوي الناس بالحقنة الشرجية – والقمام والقصار والزبال والكحال والدباغ والإسكاف والجزار والقصاب والسلاخ والجمال – الذي يسوق الجمال بالمراكب – والدلال – الذي ينادي على السلع – والحمال والحائك – والفوال والحداد والصواغ – هو الصائغ – والبيطار من الذين يتعاطون حرفا دنيئة.
· وذكر الحنفية الحائك والحجام والكناس والدباغ والحلاق والبيطار والحداد والصفار الذي ينظف الأواني النحاسية ويطليها بالقصدير – والحارس والسائس والراعي وقيم الحمام والبواب والسواق – الذي يسوق الدابة بالراكب – والفراش – الذي يتولى تنظيف مفروشات المنزل ونحوه – والوقاد والمرضع التي احترفت الإرضاع بأجر، ممن يتعاطون حرفاً دنيئة.
وأن المدقق في هذه الحرف يرى أنها اعتبرت حرفا دنيئة للعلل التي سنذكرها إن شاء الله :

فالحجامة : وهي مص الدم والقيح بالفم، كانت حرف دنيئة لمخالطة متعاطيها النجاسة.

والزبال : وهو الذي يجمع أوساخ الناس وقمامات بيوتهم – كانت حرفته دنيئة لما فيها من مخالطة النجاسات، ومخالطة القاذورات، فضلا عن أنها من الأعمال البهيمية التي يؤديها متعاطيها من غير فكر.
والحياكة : كانت قديمًا من الحرف الدنيئة لما يداخلها من الغش، فالحائك – في القديم – كان يرش الدقيق المذاب بالماء على القماش ليستر به عيوب الحياكة، وليبدو النسيج جيدًا، والثوب صفيقاً.
والبلان : وهو قيم الحمام، فإن حرفته اعتبرت دنيئة لما يقع فيه متعاطيها من إطلاع على عورات الناس في الحمام.
· واتفقت المذاهب الثلاثة : الحنفي والشافعي والحنبلي على اعتبار حرفة الحراسة والحدادة والبيطرة والدباغة حرفا دنيئة.
وإن المدقق في هذه الحرف يرى أن الحراسة – والمراد بها الحراسة الخاصة أعني حراسة شخص، لا الحراسة العامة التي هي جزء من مهام الدولة في الحفاظ على الأمن – اعتبرت حرفة دنيئة لما فيها من الخدمة المباشرة للأبدان من غير ضرورة، والتبعية الكاملة لشخص، وتقلص الشخصية، بل ذوبانها، وزوال عنصر الفكر، حتى لتصبح من الأعمال البهيمية.
وأن الحدادة في ذلك العصر فيها من الاستقذار وتشويه الصورة – أي الوجه – بالسواد ونتن الرائحة ما تترفع عنه النفوس العالية.
وأن البيطرة – في ذلك العصر – فيها الرضا بمخالطة الحيوانات وأبوالها وأرواثها.

وأن الدباغة في ذلك العصر فيها مخالطة أهب الحيوانات الميتة النجسة.
· واتفق الحنابلة والشافعية على اعتبار الصياغة والفصادة والصباغة حرفا دنيئة.
وقد اعتبر هؤلاء الصياغة من الحرف الدنيئة، لأن الصياغ يصنعون حلي الذهب للرجال مما يساعدهم على ارتكاب الحرام.
أما الفصادة : وهي التداوي بشق الجلد وإسالة الدم من البدن – فلما فيها من أضعاف البدن، ومباشرة النجاسة – وهي الدم.
وأما الصباغة فلما يستعمله الصباغون – في ذلك العصر – في صناعتهم من الأبوال. 

· واتفق الحنفية والشافعية على اعتبار الرعي حرفة دنيئة.
ولعل السبب في ذلك أن متعاطيها يعمل عملاً بهيميًا خاليًا من الفكر – هذا إذا خلت من التفكير الهادئ في مصالح الناس، وفي آلاء الله – ولأنه رضى أن يكون في خدمة البهيمة العجماء، وهي أدنى حالا من الإنسان الذي اعتبروا خدمة بدنه خدمة محضة من غير ضرورة حرفة دنيئة. 

· ونص الحنفية على اعتبار السائس، والفراش، والبواب، والوقاد، والمرضع ممن يتعاطون حرفاً دنيئة.
ووجهة نظرهم في ذلك : 

أن السائس كالبيطار رضى أن يكون في خدمة جسد الحيوان، وهو يخالط أبوال الحيوان وأرواثه، وهي نجسة.
وأن الوقاد – وهو الذي يمد النار بالقمامة ليدوم اشتعالها – يخالط الأقذار والنجاسات.
· ونص الشــافعية على اعتبار الإسكاف والحمال والجلاد والملاح والدلال والقصار، والحاقن، والكحال – طبيب العيون – ممن يتعاطون حرفاً دنيئة.
ووجهة نظرهم في ذلك:

أن الحمال والملاح : وهو الذي يجدف بالمجاديف ليجري السفينة براكبيها – يتعاطيان حرف خدمة محضة، وكذلك الجلاد، إضافة إلى أن حرفة الجلاد تنزع ما بقي في قلبه من الرحمة، بل تجعله إنساناً منجرفاً يسعد بتعذيب الآخرين.
وأن الإسكاف رضى بخدمة أحذية الناس، مع أن خدمة أشخاصهم خدمة محضة تعتبر من الحرف الدنيئة، فما بالك إذا كانت الخدمة تباشر أحذيتهم.
وأن الحاقن وهو الذي يطبب الناس بالحقنة الشرجية – لمعاجلة احتباس الغائط – فلأنه كثير الإطلاع على عورات الناس.
وأما القصار والكحال فلم أدرك سببًا لاعتبار حرفتهما حرفة دنيئة، ولعله عرف قد ساد في فترة زمنية معينة أو لأن كل قصار صباغ بالعادة، وقد تقدم الكلام في الصباغ» انتهى.
بهذا كاد الفقهاء أن يدخلوا معظم الحرف اليدوية في إطار «الحرف الدنيئة» وفاتهم أن النبي  فضل العمل اليدوي، وأنه قبل اليد التي مجلتها المسحاة قائلا «هذه يد يحبها الله ورسوله» وأنه هو نفسه كان يخصف نعله، ويقم بيته، ويجمع الحطب، وأن مهنته، ومهنة موسى كانت الرعي، وأنه آسف لما علم بوفاة عجوز كانت تقم المسجد لأن هذا حال دون أن يصلي عليها، وأن مهنة داود كانت الحدادة، ومهنة إدريس كانت الخياطة، ومهنة نوح كانت النجارة، وأن الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب، من علي بن أبي طالب حتى أحمد بن حنبل عملوا أعمالاً يدوية، بل اشتغلوا في حمل الأثقال ! وأن أعلى أسماء في الأرستقراطية القرشية الإسلامية : زينب بنت جحش وأسماء بنت عميس كانتا تقومان بالدبغ وبكثير مما أدخلوه في الحرف الدنيئة!

ولكن هذا القطع من الفقهاء لا يُعد غريبًا بعد أن ذهب بعضهم إلى أن «غزل الرجل إن كان على مثال غزل المرآة يكره ! لأنه تشبه بهن»!
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المشكلة.. والحـــل(*)
ــــــــــــــــــــــــ
أستسمح القراء الأعزاء في إرجاء الحلقة السابعة من موضوع «تعميق حاسة العمل لدي المسلمين» للأسبوع القادم، فقد دهمت المجتمع المصري قضية أصولية عظمى تهدد بانشقاقه، وطلب إليَّ عدد كبير أن أكتب عنها، واتصل بي من السعودية المهندس الشاب أحمد الحويت وهو من المؤمنين المتحمسين بفكر«دعوة الإحياء» واستحثني بقوة لكي أكتب.
القضية التي أشير إليها هي حكم المحكمة الإدارية العليا الذي نشر نصه في هذه الجريدة يوم 4/6/2010م، وهو يقضي بإلزام البابا شنودة بإصدار تصريح بالزواج الثاني للمسيحي المطلق، وإن رفض الكنيسة ذلك يمنع الحق الإنساني والدستوري للمتضرر.
ذكـَرَّنا هذا الحكم بأن هناك استحقاقات لابد أن تقضى، ولا يفيد شيئاً تجاهلها، وكما قال البابا «كان فيه حكم من سنتين وسكتنا، ولكن المرة دي لن نسكت».
أما الحكم نفسه، فلا شك أن المحكمة قد استغرقت الجهد للنظر إليه في ضوء القوانين والوثائق، واستصحبت القيم العظمى (الحرية، والحقوق الطبيعة للإنسان)، وهما أعظم ما يفخر بها ويحرص عليها العصر الحديث.
ولكن المحكمة نسيت حقيقة هامة في مجتمعنا، وإن لم يكن لها بها شأن، تلك هي أنه كما يضع الناس لأنفسهم قانوناً ودستورًا، فإن الله تعالى يضع للناس قانوناً ودستورًا.
ويفترض أن لا يكون هناك تناقض بين ما يضعه الناس وما يضعه الله.
ولكن إن حدث فإن الناس ستأخذ بما وضعه الله وستطرح ما وضعه الناس، تلك نتيجة مؤكدة، فنحن هنا في مصر مهد الأديان ولسنا في أوروبا الوثنية،، وقد عرض الكاتب الكبير إبراهيم عيسى القضية «على البلاطة» (الدستور 8/6)، وقال : «كيف نسمع كلام البشر ولا نطيع كلام ربنا»، فقال «إن الأقباط والإخوان المسلمين سيأخذون بما قال الله.. دون ملاحظة للمواطنة المزعومة يستوي في ذلك من يريد إلغاء المادة الثانية من الدستور، ومن يصر على إبقائها.
ولهذا تحرك الأقباط.
فدعا البابا لاجتماع عاجل واستثنائي لجميع أعضاء المجمع المقدس، بعد أقل من شهر على اجتماعة الدوري لإعلان موقف جماعي من الكنيسة تجاه حكمي المحكمة الإدارية العليا وانتهى المجمع إلى إعلان أن «الكنيسة القبطية تحترم القانون لكنها لا تقبل أحكامًا ضد الإنجيل وضد حريتنا الدينية التي كفلها الدستور، كما تعلن أن الزواج عندها هو سر مقدس وعمل ديني بحت وليس مجرد عمل إداري والشريعة الإسلامية تقول احكموا بينهم حسبما يدينون وهو ما تقره القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية».
وأضاف البابا شنودة إن «حكم المحكمة صدر ضد الشريعة المسيحية مع أن المحكمة لا تستطيع أن تصدر حكمًا ضد الشريعة الإسلامية ولابد أن يُعاد النظر في هذا الأمر (الحكم)، وإلا فإن هذا يعني أن الأقباط مضغوط عليهم في دينهم»، ولم ينكر البابا صدور حكم مشابه من الإدارية العليا أيضًا يلزمه باستخراج تصاريح زواج ثان للأقباط المطلقين قبل 4 سنوات، مشيرًا إلى أنه لم ينفذ هذا الحكم أيضًا «المرة اللي فاتت سكتنا فطلعوا الحكم الجديد، لكن المرة دي مش هنسكت».
إن البابا يقول بكل قوة إنه لا يمكن أن ينفذ حكمًا نهائيًا إذا كان يناقض ما جاء في الإنجيل الذي أؤتمن عليه، لأن ضميره يرفض هذا.
نعتقد أن البابا ليس فحسب معذورًا، بل إن في الأوضاع الحديثة ما يجعلها تتقبل ذلك دون مؤاخذة.
إن مبدأ أن فردًا ما لا يستطيع أن يطبق حكمًا إذا كان يتعارض مع ضميره، وجد استجابة في المجتمع الحديث لأن «قداسة الضمير» لا تقل عن «قداسة القانون»، ولأن إرغام فرد ما ضد ضميره أمر لا يجوز أن يكون مقررًا.
كان هذا هو الأساس الذي جعل «كلاي» يرفض التجنيد في فيتنام.. وقد عاقبه القانون ولكنه جعله بطلاً واكتسب احترام الناس.
كان هذا هو الأساس الذي جعل الجنود الجزائريين المسلمين يرفضون طاعة قائدهم الفرنسي في إطلاق النار على «روجيه جارودي» ن لأن هذا يخالف ضميرهم الإسلامي، وكان ذلك هي أول لقاء بين جارودي والإسلام.
ويمكن أن نستعير من الحركة النقابية مثالاً.
فعندما اعترض بعض العمال على الإنضمام القسري إلى النقابة بدعوى أن ذلك يخالف ضميرهم، وبصرف النظر عن «جدية» هذا الادعاء، ففي هذه المناسبات لا يمكن أن لا يحكم إلا بالظاهر، فقد توصلت الحركة النقابية لحل للمشكلة، فهي من ناحية رأت أن من الظلم لبقية العمال أن يستفيد أحدهم من عمل النقابة، ثم يرفض الاشتارك فيها، لأنه يصبح كالراكب المجاني الذي يركب ويرفض أن يدفع ثمن الركوبة.
في الوقت نفسه لا يكون لنا أن نرغمه على العضوية مادام يلوذ بدعوى مخالفة الضمير.
والحل أن يدفع مبلغاً يعادل الاشتراك نظير ما يكسبه من عمل النقابة، ولكن دون أن ينضم إلى النقابة، وهو ما يسمونه في أمريكا Agency Shop.
* * *
ولكن هذا الحل يمثل حالات فردية، وإذا أريد تطبيقه بصفة عامة دل هذا على خلل في النظام ويجب أن يعالج بصورة عامة، وهذا هو ما ينطبق على الحالة التي نحن بصددها.
وفي نظرنا أن العلاج يتم بطريقتين أولاهما مباشرة وعاجلة وهي إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الذي تقاعست الحكومة عن إصداره من 1968م حتى الآن، مع أن إصداره يريح الكنيسة، ويتفق مع الشريعة الإسلامية التي تكل إلى الأديان الأخرى حرية معالجة أحوالهم الشخصية طبقاً لمعتقداتهم، أي أن إصدار هذا القانون يحقق للكنيسة مطلبها ويجعله مشروعًا ويتفق في الوقت نفسه مع الإسلام الذي يقرر الدستور أن مبادئ شريعته هي أصول التشريع.
مع هذا فسيكون هناك داع آخر، ذلك هو أن يعمل أحرار الفكر الديني المسيحي لأن تتصالح بعض النصوص مع العصر، وهذه هي قضية الأديان جميعًا التي نزلت نصوصها من آلاف السنين، ومن الطبيعي أن يحدث نوع من الخلاف مع أوضاع العصر، ولا يكون الموقف هو إخضاع العصر للنص، لأن التطور ــ في النهاية ــ ليس إلا ما أراده الله للبشرية. ويكون الدين صالحًا لكل زمان ومكان بفضل مرونته وقابليته للتعايش مع العصر.
والأمر في هذا واحد بالنسبة للمسيحية والإسلام، وإن كانت القضية أسهل في المسيحية مما هي في الإسلام، لأن المسيحية لم تضع أحكامًا في المجالات الدنيوية، وقد وكلت «ما لقيصر لقيصر»، وأعلنت أن ملكها ليس في هذا العالم، وقد أثار المشكلة نص يحرم الطلاق لغير علـة الزنـا، وليس شاقاً أو صعبًا تأويـل النص الذي لا يدخل في باب العقيــدة بما أظهرته التجربة من أنه يثير متاعب لا حد لها لأعداد كبيرة من المسيحيين إلى درجة قد تدفعهم لتغيير دينهم أو مذهبهم المسيحي ليظفروا بالطلاق.
والمسيحية هي ديانة المحبة، وإذا انعدمت المحبة من الزواج، فإن البقاء فيه قد يكون نوعًا من الزنا، وأن التحلل من هذا الزواج هو الحل المشروع.
أقول إني أجد حرجًا في مثل هذا الحديث، ولكن يشفع لي إني أخوض هذه التجربة لا مع نص واحد، ولكن مع كل ما جاء عن الشريعة من نصوص كانت تحق العدل عندما نزلت، ولكن التطور جاوزها بحيث لم تعد تحقق العدل وعندئذ يكون علينا أن «نعدلها»، أي بما يحقق العدل، لأن المهم ليس هو حرف النص، ولكن «هدف النص» وهو العدل.
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تعميق حاسة العمل عند المسلمين(*)
ــــــــــــــــــــــــ
[المقالة السابعة]
اقتصر حديثنا حتى الآن عن مقومات ومضمون وأخلاقيات العمل في الإسلام، وما يفترض في هذه كلها، وما ينبغي لها، ولكننا نريد أن نشير إلى ناحية أخرى قلما يلحظها الكتاب والخبراء، وإن لحظها الأدباء والفنانون بحاستهم الفنية، تلك هي أنه في كثير من الحالات نجد العامل الأوروبي يعمل.. وعلى وجهه ابتسامة، إن الأمر لا يقتصر على الإتقان والإخلاص والمهارة، ولكن أيضا السعادة التي يحسها العامل عبر عمله وبفضله، سواء كانت هذه السعادة صادرة عن إحساس بخدمة الناس وتقديم شيء لهم يريحهم ويفيدهم أو لأنه يرضي في النفس حاسة أو جانبا معيناً، وفي الحالتين، فإن هذه السعادة تتجسم في ابتسامة يهديها العامل مع عمله.. وفوق عمله.
ولكي تكون الفكرة مفهومة.. سأنقل هنا ملاحظات لكاتبين عن هذا الموضوع، أولهما الدكتور حسين مؤنس الذي نشر في مجلة أكتوبر مقالاً بعنوان «حكاية مدام عفاف» تحدث فيه عن تجربته مع السكرتيرات في أوروبا وأمريكا ومصر، ففي سنة 1950م ذهب إلى جامعة ييل (الولايات المتحدة) أستاذا زائرًا.
ولندعه يتحدث..
«كنا حوالي عشرة رجال ونساء أعضاء هيئة التدريس في قسم التاريخ، وكان للقسم سكرتيرة واحدة اسمها مسز نورما كارتن، كانت في منتصف الأربعينات من عمرها، وكانت وسيمة ورشيقة، ولها ولد وبنت في أوائل العشرينات.
ومسز كارتن كانت تقوم بأعمال السكرتارية لنا كلنا على نحو يدعــو إلى الإعجاب، كنت لا تراها إلا في أنق صورة دون تكلف أو قصد، كنت تراها في ثياب رشيقة غاية في الحشمة، على وجهها ابتسامة لا تغيب، وفي نفسها طيبة جميلة، وأنت تأتي في الصباح وتطلب منها كل ما تريد : تملي عليها نصوص خطابين أو ثلاثة وترجوها أن تحجز لزوجتك موعدًا مع طبيب التوليد، وترسل زهورًا إلى زميل لمناسبة عيد ميلاده، وتحجز لك تذكرة في قطار السابعة صباحًا إلى نيويورك بعد غد مع الحجز في فندق كذا، وهي تسألك إن كنت ستحضر العشاء عند العميد في يوم كذا، وتبلغك أن الأستاذ فلان مريض في المستشفى ويستحسن أن تمر عليه، وتدخل إلى درسك وتلقي محاضرتك وتخرج لتجد أن كل شيء تمام على الطريقة الأمريكية لا المصرية خطاباتك جاهزة على التوقيع، وموعد الطبيب حجز، والزهور أرسلت، وتذكرة سكة الحديد حجزت، وكذلك حجرتك في فندق ولنجتون وهذا هو رقم الغرفة، وهي تنصحك بأن تحضر العشاء عند العميد لأن السيدة حرم العميد لا تحب أن يعتذر أحد عن الاستقبال في بيتها.
كنت أنا أقل مئونة من غيري لأن الآخرين كانوا يطلبون عشرات الأشياء وهي تقوم بكل المطالب في كفاية تملأ النفس بهجة وهي لا تنسى أن زوجتك اقترب ميعاد ولادتها، فهي تمر عليها في البيت لتذهب معها إلى المتاجر لشراء حاجات الطفل القادم.
وإلى حد بعيد كانت نورما كارتن الذراع اليمنى لعشرة رجال ونسائهم، وكان رئيس القسم مؤرخًا عظيمًا ولكن مشاكله مع امرأته لا تنتهي، ونورما دائمًا هي الوسيط وقاضي الصلح».
ويستطرد الدكتور حسين مؤنس فيشير إلى سكرتيرته في باريس مدام سوزان أرفيو «هذه يا سيدي كانت في الثلاثينات، ولكنها كانت آية في الكفاية كانت تجيد الإنجليزية والفرنسية وتكتب الماكينة بسرعة ودقـة وتأخذ أي رسالة بالاستينو أو الاختزال، وكانت تعرف كل شيء وتحل لك كل مشكل، وتعطيها فقط المذكرة فتكتبها لك أحسن كتابة وأبلغها، وتحجز الطائرة والفندق وتحافظ لك على حقوقك في المنظمة، ومن الثامنة صباحًا تجدها في مكتبها، وفي منتصف النهار تدعوك للغداء في الكافيتريا مع زوجها وابنتها، زوجها الطبيب يدعوك إلى مسرحية بديعة يمثلونها في الشاتليه، ومدام أرفيو تنصحك في كل ما يتعلق بما تريد شراءه لزوجتك وأولادك، وهي تذكرك بموعدك مع طبيب العيون، ولا أذكر أنها نسيت مرة واحدة أن توصلني بسيارتها إلى المحطة الجوية (الأيرو جار) قرب الأنفاليد، فإذا لم تستطع فهناك ابنتها كارولين أو زوجها الدكتور روجيه أرفيو، وإلى جانب ذلك كله فهي باريسية من شعرها إلى كعب حذائها : أنيقة رشيقة تلبس من عند ديور وشانيل وسكياباريلي وهيأتها تقول أنها لا تنسى أبًدا موعدها الأسبوعي مع قاعة التجميل أو الصالون دبوتيه، كل ذلك مع كمال وحشمة وأدب وظرف وحنان أنثوي عظيم».
وأخيرًا عاد الدكتور حسين إلى الوطن واستقر به المقام كرئيس تحرير، فجاءوا له – رغم أنفه – بسكرتيرة «لهلوبة» كما ادعوا، هي مدام عفاف، ويأتي الدكتور إلى مكتبه حوالي الثامنة صباحًا يكتب ويراجع.
«والساعة العاشرة تصل مدام عفاف وتبدأ يومها بخناقة مع الفراش الذي لم ينظف مكتبها والصوت يترامى إلي من بعيد وأرفع السماعة وأقول :
· وصلت يا مدام عفاف ؟
·   وصلت يا دكتور وسآتيك بعد دقيقة، بعد أن أجد لي حلا مع الفراش.
· إذن فاوصليني بالأستاذ فلان في جريدة الجمهورية.
· وما رقمه يا دكتور ؟
· يا مدام عندك دفتر التليفون وهناك عمال السويتش تصرفي، والله يا مدام عفاف فإن أمامنا عملاً كثيرًا، وبعد أن تفرغي من تلك المكالمة تفضلي إلى مكتبي لأعطيك شيئا تكتبينه.
وبعد ثلث ساعة أطلبها فتقول أنها لا تصل إلى رقم جريدة الجمهورية فأستدعيها وأدعوها للجلوس وأطلب مكتب رئيس مجلس الإدارة وأحصل منه على أرقام كل الصحف وأناولها إياها وأقول :
· هكذا كنت أريد منك أن تتصرفي، فإن الإنسان ينبغي أن يعمل عقله، وكان ينبغي أن يخطر على بالك أن سكرتيرة رئيس مجلس الإدارة لديها أرقام كل الصحف، والآن اعملي لك دفتر عناوين مرتبًا على الحروف الأبجدية ومن الآن فصاعدا تكتبين الأرقام التي تهمنا، والآن خذي هذا المقال واكتبيه على الماكينة.
· وأخذت المقال ومضت، وبعد ساعة أذهب لأرى ماذا عملت فأجدها لم تكتب شيئا 
· لماذا يا مدام.
· لا أستطيع أن اقرأ خطك.
· ولماذا لم تقولي ذلك من ساعة، انني أعرف أن خطي عسير بعض الشيء، ولكنك إذا عرفت بعض قواعده سهل عليك بعد ذلك، أعطني المقال لأراجعه وخذي هذا الكتاب وانسخي هذه الصفحة.
وتأخذ الكتاب.. وأنظر فإذا بأختنا تكتب بإصبع واحد، وتأخذ في السطر دقيقتين فأقول :
· يا مدام عفاف، ألا تكتبين سبعين كلمة في الدقيقة ؟.. هذا نص مطبوع.
·   اكتب ولكني متعبة هذه الأيام.
وأتبين أن مدام عفاف حامل، وما دامت حاملاً فلا مجال لمطالبتها بأي عمل، فآخذ أوراقي وأقول لها :
· ما دام هذا هكذا.. فلماذا أخذت عمل السكرتارية ؟
· كل السكرتيرات هنا عملهن الوحيد هو التليفون.
وأفهمها الدكتور أن لب عمله هو كتابة المقالات على الآلة الكاتبة ومراجعة ردود القراء، وحاولت مدام عفاف.. وبالفعل تحسنت «ولكنها لم تستطع أبـدًا أن تتحكم في وقتها، كانت تعيش بعقلها وكيانها في بيتها أولادها وبيتها قبل كل شيء، وزوجها لم يكن رجلاً مريحًا، ولكنه محور حياتها، أحياناً كانت تأتي بإبنها الصغير إلى المكتب والولد طول الوقت يجري في الممرات، وأحياناً أخرى كنت أراها تشتغل التريكو ولم أعد أهتم للأمر، ولو أنها أتت بالخضار لتعده في المكتب كما يقال إن غيرها يفعل لما أدهشني ذلك».
وقدم الدكتور يوسف إدريس صورة قريبة لما قدمه الدكتور حسين مؤنس، وإن عادت إلى الأيام المعاصرة، وليس إلى ثلاثين عامًا خلت، عندما تحدث عن عاملة البوفيه في القطار السريع من باريس إلى مارسيليا الذي يسير بسرعة 350 كيلو في الساعة.. فقال «البوفيه لا يقل عن الثلاثين شخصًا، تلبي طلباتهم جميعًا فتاة لم تكف عن الابتسام طوال الرحلة، ولم تكن ابتسامة واحدة ممطوطة وملصقة فوق ملامحها كالقناع الزائف، كانت ابتسامة متغيرة حقيقية، فهي تختلف إذا وجهتها إلى شاب في مثل سنها عنها إذا أجابت بها طفلة أو عجوزًا أو ضيفاً مثلي متعثر الفرنسية يطلب منها أن تتحدث في بطء ليستطيع متابعتها، ظللت واقفاً فترة طويلة جدا أراقبها كيف تلبي طلبات الزبائن في لمح البصر بحيث يفرغ البوفيه ويمتلئ والطلبات لا تتوقف، وكذلك سرعتها في الاستجابة، ثلاث ساعات خدمت فيها ما يقرب من الثلاثمائة مسافر وابتسمت ثلاثمائة مرة، وضحكت عشرات المرات وكان واضحًا تمامًا أنها سعيدة جدا بما تعمل، وهناك حين أوشك البوفيه أن يفرغ، ولم يبق على مرسيليا إلا بضع عشرات من الكيلو مترات وقفت في جانب من البوفيه، وتناولت حقيبة يدها، وأخرجت علبة سجائر، تناولت واحدة منها وأشعلتها، لأول مرة منذ أن بدأنا الرحلة، راقبتها وهي تدخن أيضًا، كان واضحًا أنها مدخنة عويصة، وأنا مدخن أيضًا ولكن لا تستطيع قوة في الوجود أن تبقيني لمدة ثلاث ساعات بلا تدخين، أكانت متعتها في العمل إذن أكبر بكثير من متعة المدخن بسيجارته.
ودهش الدكتور يوسف إدريس عندما علم أن مدة خدمتها في هذا القطار «رغم الهمة الرهيبة والنشاط الباسم والسعادة الحقيقية التي ترتسم على محياها وهي تعمل» هي شهر واحد بعدها يكون عليها أن تجد عملا آخر.. وعندما سألها لماذا كنت تعملين بكل تلك الهمة والسعادة.. وأنت ستغادرين شركة القطارات السريعة بعد شهر ابتسمت وقالت «أنا أحبه» كأن العمل، مجرد العمل "«حبيبها» وهي صورة لا تختلف في الجوهر عن سكرتيرات الدكتور حسين مؤنس، وتوفر الخدمة والابتسامة، حتى وإن كانت مهتزة شيئا ما بفعل ثلاثين عامًا من التطور الكاسح.
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عنــــــدما تهــب
ريـــاح التغييـــر(*)
ــــــــــــــــــــــــ
الإيمان بضرورة التغيير لم يعـد إجماعًا شعبيًا فحسب، ولكن ضرورة تفرض نفسـها فرضًا عندما وصل الخلـل وعم الفساد كل مرافـق الحياة بحيث يستحيل الإصلاح، عندئذ لابد أن يحدث تغيير، فهذا عهد كان يجب أن يُخصم منه مدتان رئاسيتان (12) سنة، ولكنه الآن يطالب بمدة جديدة متحديًا طبائع الأشياء.
فالتغيير آت.. آت.. لا مناص منه.
ما تختلف فيه الرؤى والتصورات هو الشكل الذي يأخذه التغيير والمقدمات التي تسبقه مباشرة، وتؤدي إليه وتعرض لنا تجارب المجتمعات الأخرى صورًا عديدة، بعضها لم يكن يخطر بالبال، فعندما عجزت المقاومة الفلسطينية، ظهرت ثورة الحجارة التي قام بها فتيان ومراهقون لا يملكون إلا الحجارة يلاحقون بها الإسرائيليين في كل مكان فيثيرون ثائرتهم، وفي الثورة الثقافية الصينية في الأيام الأخيرة لماوتسي تونج حلت الحوائط والجدران محل الصحافة، كما حشدت شرائط الكاسيت التي استحث فيها آية الله خميني الشعب على الثورة، الشعب وكتلته للثورة على الشاه وقواته العسكرية وجهاز مخابراته الرهيب «السافاك»، وأدت طلقتا مدفع من البارجة «أورورا» التي هيمن عليها الشيوعيون إلى فرار الوزارة وسقوط الحكم القيصري.
وقد يحدث حدث قد لا يكون له شأن خاص، وقد تذهب به الريح، ولكن بفضل ملابسات خاصة يذهب بالأوتاد.
من هذا مثلاً أن اللورد كرومر عندما شكل محكمة دنشواى، فإنه أعطى الفرصة لمصطفى كامل لأن يثير العالم عليه واضطرت بلاده لأن تسحبه رغم أنه كان من أنجح بناة الإمبراطورية، وانتهى عهد الأمر والنهي وجاء عهد المهادنة والملاينة

وأزعم أننا اليوم أمام مثل هذا الحادث، فعندما حاصر اثنان من عتاولة المخبرين من ذوي الماضي الإجرامي شابًا يدعى خالد سعيد كان في مقهى فقيدوا يده خلف ظهره، وأخذا يضربانه بوحشية ودفعوا رأسه في شريحة رخامية بالمقهى وسحلوه إلى مدخل إحدى العمارات وظلا يضربانه وهو يستغيث حتى مات بعد أن تهشم وجهه، وتساقطت أسنانه.
ومن اللافت للنظر أن كل الجرائد نشرت صورة حقيقية له.. شاب مبتسم يمتلأ حياة وآملاً.. وصورته بعد الضرب الوحشي الذي حطم أنفه وأسقط أسنانه.. صورة شنيعة رهيبة تثير الغضب.
وكل أخوة هذا الشاب لديهم جنسية أمريكية، وهو الوحيد الذي لم يُعن بذلك.
هذا الحادث على وحشيته ليس إلا حالة يحدث مثلها كثير، ولا يترك أثرًا خاصًا 

ولكن الملابسات في المجتمع الدولي، وفي المجتمع المصري أعطياه أهمية خاصة، وأتاحت له الفرصة ليكون القشة التي تقصم ظهر البعير.
ظفر الحدث من الصحافة بتغطية كبيرة وواسعة وكتب عشرات الكتاب الذين فطنوا إلى دلالته، وهي نهاية النظام، لأنه لا يقنع من الآخرين إلا بالقتل ولا يستمع للاستغاثة، والحال معنا ومعه إما قاتل أو مقتول، فإذا لم نقتله قتلنا.. ودلالة ذلك بدء التغيير وانهيار النظام.
كتب في هذا المعنى الدكتور سعد الدين إبراهيم في (المصري اليوم).
وكتب الدكتور علاء الأسواني في (الشروق).
وكتب إبراهيم عيسى في (الدستور).
وكتب الدكتور نادر فرجاني بلغة يمكن أن تضعه تحت طائلة القانون.
وكتبت الدكتورة هبة رؤوف عزت في (الدستور)

وكتب آخرون في صحف أخرى.
ولم يقتصر الأمر على الداخل إن أنباء هذا الحدث الوحشي وصلت إلى الخارج الذي كان لا يزال يعالج آثار العربدة الإسرائيلية الوحشية على قافلة النور التي تحمل غذاءً وكساءً ولعبًا للأطفال، فجاء هذا الحادث فجدد ثورتهم، وقامت المظاهرات في معظم عواصم العالم الأوروبية والأمريكية.
باختصار كان الجو مهيئاً في الداخل والخارج لأولى انطلاقات حركة التغيير.
وكان يجب على دعاة التغيير أن يهتبلوا الفرصة فينشروا صورة مكبرة لرأس خالد سعيد المشوهة، وأن يطبعوا منها مئات الألوف.. إنها «قميص عثمان» في هذه القضية، والشاهد على جبروت العهد وإرادة القتل وضرورة التغيير.
* * *

نحن أمام مأساة حقيقية !!

قد قامت بالفعل محكمة دنشواي جديدة، دون أن تجد مصطفى كامل الذي يجيش الشعب، ويثير العالم الأوروبي، ويجعلها نقطة البداية في تفعيل التغيير.. 

وفات الفرصة.. وتضاءلت الأخبار التي كانت تعم الصحف حتى كاد الحدث أن يُنسى في بلد (كل شيء فيه يُنسى بعد حين).
لقد رأيت ــ وما زلت ــ أن الدكتور البرادعي هو مبعوث العناية الإلهية لقيادة حركة التغيير، ورأيت فيه الشخصية المطلوبة تمامًا لهذا الدور التاريخي باعتباره شخصية دولية تظفر باحترام كل دول العالم ولا يستطيع النظام أن يتلاعب به أو يتهمه 

حقاً إن «رزانة» الرجل وهي صفة مطلوبة، ولها مزاياها ولكنها حالت دون أن يلتقط  الفرصة التي أتاحتها حماقة النظام، لقد قال مرة أنه لن يسير في مظاهرة من خمسين شخصًا، ولكن هذه مناسبة لحشد الألوف المؤلفة وراءه، وما كان يجوز إفلاتها.
المفروض أن يكون للرجل أركان حرب أمثال الدكتور أبو الغار والدكتور الأسواني والدكتور نافعـة أو جورج إسحق أو الدكتور الفرجاني وغيرهم ممن لا أعرف، وأن يعمل هؤلاء جميعًا كأسرة واحدة يستكمل كل واحد ما ينقص الآخر، وكان يمكن أن يعهدوا بعملية الإثارة في الخارج للدكتور سعد الدين إبراهيم في الدول الأوروبية والأمريكية ولا يقال استقوى بالخارج، فالمسألة ليست داخل وخارج ولكنها الحق أمام الباطل، والشعب في مواجهة الجلادين ولكن الأحداث سبقت التنظيم، ففاتت الفرصة، ولكني أطمئن دعاة التغيير أن حماقة العهد لن تقف عند حد وستظهر صورًا عديدة كلما يتقدم الوقت بإجراء انتخابات مجلس الشعب والرئاسة، وعندئذ سيكون الجو مستعدًا لتقبل أي عمل للتغيير.
أنادي الدكتور البرادعي أن يمضي قدمًا، ولا يأبه بأس شيء، فإنه أمل الأمة، وأنادي الجميع أن يضعوا يدهم في يده، وأدعوا الأحزاب أن تنسى حساباتها الصغيرة، وأن ترفض إغراء الحكومة بتقديم بعض مقاعدها، إن القضية أعظم من ذلك، والتغيير الشـامل الكامل هو الأمل الوحيد، ويمكن التوصل إليـه بطريق آمن، وبهـذا نتفادى الفوضى، فإذا لم يتم هذا فأمامنا الطوفان.
وهناك نقطة أخرى، تلك أن دعـاة التغيير لم يتوصلوا إلى اتفـاق حازم مع الإخوان، لأن الإخوان هم الذين سيحققون الترجيح، وهم الذين يملكون الشارع.
وأقول للدكتور البرادعي أن يبذل جهده معهم، وأن يطرح بالطبع كل الدعاوى الفارغة التي يثيرها الجهلة والمغرضون عن الهيئة المحظورة، كما يجب طي صفحة بعض الأخطاء الصغيرة التي تورطت فيها الجماعة، فمن ذا الذي لم يخطئ.. ولكن الحساب يجب أن يكون على السياسة العامة.
وقد أخطأ الإخوان سنة 1954م خطئاً تاريخيًا لن يغتفر لهم لأنهم كانوا القوة الوحيدة التي يمكن أن تعيــد العساكر إلى الثكنات، وتبـدأ عهدًا ديمقراطيًا، ولكنهم تخاذلوا، وجازت عليهم خدعة عبد الناصر، وكانوا هم أول من دفع الثمن مضاعفاً.
لا يجوز للإخوان أن يخطئوا مرة ثانية، وقد منحهم الله فرصة جديدة ليحققوا إرادة التغيير، ليصلحوا خطئهم القديم بدعم قضية التغيير.
أنادي المرشد العام الدكتور بديع أن ينشر مقال الإمام الشهيد حسن البنا الذي كتبه سنة 1946م لحزب الوفد تحت عنوان «نحن وطنيون.. لا سياسيون.. ولا حزبيون»، ويطبع منه مليون نسخة ليعلم الناس جميعهم طبيعة الإخوان المسلمين (وقد نشرناه في الجزء الخامس من كتاب «من وثائق الإخوان المسلمين المجهولة»، ص 293)، وأنهم لم يكونوا أبدًا من الذين يستهدفون الحكم لأنفسهم.
على الجميع أن يذكر أن المطلوب الآن هو التغيير، وهذا التغيير هو الذي سيوجد المناخ الذي سيجعل من الممكن حل كل الخلافات بطرق ديمقراطية وحرة.. لا يظلم فيها أحد.
فإذا كانت فرصة مقتل خالد سعيد قد فاتت، فلا تأسوا على ما فاتكم، وتعلموا الدرس، وستعطي حماقة النظام فرصًا أخرى.
[17]

إصلاح ديوان القضاء(*)
ـــــــــــــــ
دل الخلاف المحتدم ما بين المحامين والقضاة واستمراره مدة طويلة أعلن فيها المحامون الإضراب عن شهود القضايا، فتعطلت مصالح، وتضرر قضاة، وفي الوقت نفسه فإن المحامين لم يكونوا سعداء بالموقف الذي وضعتهم فيه الملابسات القاهرة.

نقول.. دل هذا الخلاف المحتدم على أن الأمر أكثر من خلاف ما بين محام ووكيل نيابة، ولو كان كذلك لسُوي بأهون الطرق، ولكن الحقيقة أن بناء العدالة في مصر لا يقوم على الأساس السليم المفروض له، وأن هذا الأمر المعيب لم يكن موضوعًا لنقد، ولا لتغيير فقد تقبله الجميع كما لو كان قدرًا مقدورًا.

معروف أن الحكم الديمقراطي يقوم على وجود ثلاث سلطات، سلطة تنفيذية تمثلها الحكومة والوزارة، وسلطة تشريعية يمثلها مجلس النواب المنتخبين من الشعب لوضع القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية حتى لا تشط أو تجاوز إطارها، وسلطة قضائية تمثل العدل المحايد الذي يفصل في الخلافات بين الناس بعضهم بعض، وبين الناس والدولة، وبين الدولة بعضها بعضًا، ويتقبله الجميع على أساس أنه العدل.

ومن المسلم به أن كل سلطة من هذه السلطات تكون مستقلة عن السلطات الأخرى لها كيانها الخاص ومجال عملها ولا تتدخل في عمل السلطات الأخرى ولا تتدخل السلطات الأخرى في عملها، واعتبر هذا المبدأ ــ الفصل بين السلطات ــ أصلاً رئيسيًا في قيام النظام الديمقراطي.

إذا كان هذا هو الأساس المسلم به في الحكم الديمقراطي، فهل يتسق أن يكون في صميم السلطة التنفيذية وزارة تحمل اسم وزارة العدل ؟؟

المفروض أن هذا عدوان صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات، وأنه تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

ووجود هذه المخالفة الرئيسية استتبعت وجود الكثير من الأوضاع السقيمة، فقد تفرع منها قيام النيابة العامة كفرع من فروعها، فالنائب العام مسئول أمام وزير العدل ووكلاء النيابة كلهم يتبعون النائب العام وضم إليها الطب الشرعي والعديد من المسئوليات.

وقد قلنا من الخمسينيات في كتابنا «القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي» إن نظام النيابة يجمع بين الأضداد فهي سلطة تحقيق وفي الوقت نفسه هي سلطة اتهام في حين أنه لا يمكن أن يجتمع هذان، ومن ناحية أخرى فإن وكيل النيابة يمنح سلطة أكثر من أي موظف عمومي، أو قاض أو حتى رئيس الجمهورية لأنه يملك برأيه الخاص أن يأمر بسجن المتهم أربعة أيام «ويجدد له» ولا يستطيع أحد أن يعترض أو يستأنف أو يوقف ذلك، فإذا ذكرنا أن وكيل النيابة هو أصلاً من أوائل خريجي كلية الحقوق، أي أن شاب ما بين العشرينيات والثلاثينيات، ويمنح هذه السلطة التي لا رقابة عليها، فلابد أن تفسده السلطة، لأن السلطة بطبيعتها مفسدة، ومايضعها عند حد هي الحرية، والحرية هنا مفقودة تمامًا.

لقد جعلت هذه الملابسات الصفة القضائية لوكيل النيابة في خدمة صفة الاتهام وقد أرادت النظم الحاكمة الإبقاء على نظام وكيل النيابة كأداة لإيقاع الخوف في نفوس الشعب، وقد قام بهذه المهمة فعلاً، وإذا كان وكيل النيابة يتعالى على محام كان زميلاً له في الكلية، وربما سابقاً عليه، فكيف لا يتعالى على المتهم المسكين، خاصة إذا كان كبقية عباد الله من شعب مصر فقيرًا.. ومريضًا، وإذا كان المتهم كبقية الشعب وليس شخصًا مميزًا، وفي الوقت نفسه فقيرًا لا يدفع كفالة ــ وهذا هو وضع أغلبية الشعب ــ فإن السجن الاحتياطي يصبح إجراءً عاديًا.

إن حبس متهم أربعة أيام احتياطيًا لهو غاية الظلم، لأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، والسجن أربعة أيام قد تقضي على حياته، وعلى مستقبله، وقد تصيبه بأمراض، بل  إن مجرد ركوب عربة الترحيلات المهينة عقوبة وانتهاك لإنسانيته، فما بالك بالسجن الرهيب.

ألا يعلم وكيل النيابة المحترم أن جرة قلمه يمكن أن تحول مصائر الألوف من الشعب إلى الأسوأ أو أن تكون نقطة تحول محزنة في تاريخه.

الوضع السليم ــ مادام الأمر أمر تحقيق ــ أن يقوم به قاضي وأن يلحظ فيه كل ما يفترض أن يتوفر في القاضي من حكمة رأي ونضوج سن وإيمان بالعدالة، وأن يكون هو الذي يقرر مصير المتهم.

وحدث في أيام عبد الناصر مذبحة للقضاة الذين رفضوا طلب وزير العدل أن يكونوا أعضاء في الاتحاد الاشتراكي يكتبون التقارير عن زملائهم، على أن أسوأ صور تغول وزير العدل وتدخله في شئون القضاء هو ما حدث أخيرًا وما أحرج القضاة حرجًا شديدًا فقد لاحقهم بالمضايقات مرة بعد أخرى حتى اضطرهم لتجاوز تقاليد مهنتهم النبيلة، فأشهدوا العالم على ظلمهم في وقفات احتجاجية، وهم القوامون على العدالة.

لقد كان ذلك إعلاناً لا يطلب شيء بعده عن خطأ تكوين وزير للعدل في صميم السلطة التفيذية، وإلحاق النيابة بها من ناحية والطب الشرعي من ناحية أخرى، هذا الطلب الشرعي الذي رأينا منه العجب العجاب في تشخيص حالة قتيل المخبرين، ولكن هذا يفهم في سر تبعيته لوزارة العدل.

* * *

يقولون رب ضارة نافعة..

هل تثير الأزمة القائمة الآن القضية من جذورها بحيث تؤدي إلى تحقيق الوضع السليم للمحامين والقضاء حتى لا تتكرر المنازعات، بل وحتى تسري الديمقراطية في دماء القضاء بحيث يحقق العدل.

هل يمكن أن نعيد النظر في كل هذا البناء الذي ورثناه عن عهود لم تكن أفضل العهود.

هل يمكن أن نلغي وزارة العدل والنيابة العامة ونعيد العدل كله إلى أهله إلى «ديوان القضاء» ؟؟؟

هل يمكن أن نتخلص عن وكيل النيابة ونأخذ بقاضي التحقيق ؟؟؟

هل يمكن أن يكون كل ما يتعلق بالقضاء لا يعود إلا إلى القضاة أنفسهم، فهم الذين يشكلون ديوان القضاء الذي يعالج قضاياهم ومشاكلهم ــ من الألف إلى الياء ــ دون تدخل من السلطة التنفيذية.

هل يمكن أن تلحق السجون بديوان القضاء حتى يطمئن القاضي وهو يحكم بالسجن إلى أنه لا يسلم المتهم إلى جلاد وبذلك يكون شريكاً بطريقة ما.

هذه هي كلها الأوضاع المثلى التي يجب أن تكون، والتي أعتقد أن القضاة كلهم يؤمنون بها، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا نتمسك بأذيال تراث فرض على الشعب ولم يستطع أن يتحرر منه، وإذا لم نتحرر منه الآن، فمتى نتحرر ؟؟؟

هناك نقط أخرى هامة تلك هي أن مقررات كلية الحقوق تدرس بكلية الشرطة ــ أو هكذا يقولون ــ وبالتالي فيمكن أن نجد على منصة القضاء قاضي أصله من كلية الشرطة، وتعلم أداب الضبط والربط والتعالي على الشعب فيما تعلمه كلية الشرطة.

نحن نقول هذا لا يستقيم مع العدالة والقضاء، ويجب أن لا نقبل على منصة القضاء من تعلم في كلية الشرطة، ومن يحكم في القضاء بمناهج الشرطة.

وأخيرًا نأتي إلى المحامين، القضاء الواقف الذي وقف حتى كادت رجلاه أن تخذلاه فيهوي إلى الأرض.

إن القضاة والمحامين هما يدا العدالة أو جناحاها يعملان معًا للبحث عن الحقيقة وللحكم بالعدل، وقد تلقيا دراساتهما في كلية واحدة، وقد وقف المحامون مع القضاة في أزمتهم، كما أنقذ القضاة المحامين من أحكام أصدرتها السلطات مجاوزة للعدالة.

وحقيقة أن القضاة والمحامين أسرة واحدة ظهر في أن مشكلة طرف تؤثر على الطرف الآخر، فقلة عدد القضاة أدى لبطالة ألوف المحامين الذين لا يجدون عملاً في حين ينظر القاضي في رول الجلسة 300 قضية، وكان من الممكن أن يُعين ديوان القضاء خمسة آلاف قاض من كبار المحامين الذين عرفوا بالأمانة والاستقامة وطهارة اليد والتمكن فيخفف عن القضاة شيئاً ما، ويفتح هذا الباب الطبيعي للانتقال من المحاماة إلى القضاة، ويقضي كذلك على بطء العدالة بطءً هو نوع من الظلم.

فإذا كان هذا لا يعالج بطالة المحامين المتفشية، فلماذا لا نفكر في إعداد عدد منهم ليكونوا مدرسين لمادة «القانون والدستور» التي يجب أن تدرس في كل مدارس الجمهورية، وهم بهذا يعملون في مهنتهم ويضعونها في نفوس الجيل، وهي مهمة نبيلة لا تقل في أثرها الإصلاحي عن الدفاع عن العدالة.

إن هذا سيمتص عشرات الألوف، وسيحقق لهم كياناً مستقرًا كما سيؤدي إلى تعليم الطلبة القانون وتعريفهم بحقوقهم وبواجباتهم ودستورهم.
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رحيل مجدد إسلامي عظيم (*)
ـــــــــــــــ
[المقالة الأولى]
في اليوم الرابع من شهر يوليو 2010م أسلم المجدد الإسلامي العظيم السيد محمد حسين فضل الله الروح إلى بارئها.
السيد محمد حسين فضل الله هو أحد النجوم التي سطعت في سماء الشيعة وضمت أسماء مثل علي شريعتي، ومحمد باقر الصدر (استشهد 1980م)، ومهدي الحكيم (استشهد 1988م)، ومحمد باقر الحكيم (استشهد 2003م)، وموسى الصدر (المغيب)، ومهدي شمس الدين، وشريعة مداري، ومهدي بازرجان، وآية الله طالقائي.. وأخيرًا حسين فضل الله.
ومن هؤلاء من كان مع الخميني وعملوا معه لإعداد الثورة، ولكنهم عزفوا عنه عندما نجحت الثورة ؛ لأن الخميني الثائر.. أصبح الخميني الحاكم، وكانت معارضة السيد حسين فضل الله أكبر من غيره لأنه أبدع فكرة ولاية جماعية للفقيه لا تنحصر في فقيه واحد حتى لا يقع الفقيه الواحد في أسر «الفردية».
والسيد محمد حسين فضل الله عربي، ولد أبوه في عيناتا جنوب لبنان، كما ولدت أمه في بلدة بنت جيبيل، ولكن والده هاجر إلى النجف ليتم دراساته الشيعية وهناك في سنة 1935م ولد ابنه محمد.
وترعرع السيد محمد حسين فضل الله في أحضان الحوزة العلمية في النجف وبدأ دراسته في حوالي التاسعة من عمره وتدرج فحضر دروس كبار أساتذة الحوزة مثل السيد أبو القاسم الخوئي والسيد محسن الحكيم ومحمد باقر الصدر، وقد أعجب به المرجع الخوئي ووكل إليه بعض أمره، وأصبح أستاذاً للفقه والأصول في الحوزة، وظل هناك حتى عاد إلى لبنان عام 1966م.
وقبل أن نستطرد في الحديث قد يثار سؤال : ما هي أهمية الأمر بالنسبة لنا ؟.. فنقول إن الشيعة هي القسم الثاني من عالم الإسلام، وهي اليوم تشغل أقوى دولة إسلامية في العالم، والخلاف بين الشيعة والسُـنة سياسي، وتعود أسبابه إلى بعض حوادث وملابسات التاريخ، ولا تمس صلب العقيدة، فالشيعة كبقية المسلمين يؤمنون بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكتابهم هو القرآن، وإذا كانت وقائع التاريخ القديم فرقت بين الشيعة والسُـنة، فإن وقائع التاريخ الحديث توجب الجمع بين السُـنة والشيعة، فإيران ليس لها إلا عدو رئيسي واحد هو إسرائيل ونحن أيضًا ليس لنا عدو إلا إسرائيل، وخطر إسرائيل علينا أضعاف ما هو على إيران.. فمصلحتنا واحدة، فإن لم نتحد لتكون أمة محمد واحدة، فلنتحد حتى نحمي كياننا واستقلالننا، وعندما تتحد السُـنة والشيعة تمامًا فعندئذ سيصعب على الغرب أن يتحدى الإسلام، ومن هنا يكون علينا أن نعني بالشيعة، بل وأن نسير إلى آخر درجة من التعاون معها.
ومن الناحية العلمية المحددة، فإن السيد فضل الله قدم إضافات لها طابع الإبداع والأصالة في الفكر الإسلامي مما لا يمكن أن يهمله أي مفكر مسلم، كما أنه عمل جاهدًا وأكثر من أي مفكر شيعي للجمع بين بين الشيعة والسُـنة، وتبرأ من كل ما أضافه المنحرفون والمتشددون في الشيعة من اساءات للصحابة أو مخالفة في العقيدة.
كما يجب أن نضع في تقديرنا أن مهمة المجدد في الفكر الشيعي أصعب بمراحل منها لمجدد في الفكر السُـني ؛ لأن محاربة الشيعة طوال الخلافة الأموية والعباسية والتركية وحرمانها من شرعية الوجود سمح بتسرب قـدر كبير من الأساطير والدعاوى نتيجة لأن العمل السري تنعـدم فيه الشفافية ويسمح بالتحريف والمبالغة، واستمرت الحرب على الشيعة قرابة ألف عام حتى تجذرت هذه الأساطير، وحتى عندما نجحت الشيعة في إقامة دولة لها على يد الصفويين، فإن الدولة الصفوية دخلت في حرب مريرة مع الخلافة العثمانية مما جعلها تغرس العديد من الدعايات والدعاوى لا يراد بها إلا تشوية خصمها السياسي الذي كان يدين بالمذهب الحنفي، ومن هنا لم تتحرر الشيعة من وراثتها، بل زادت الطين بلة، بحيث اصبح دور المجدد صعبًا، واصبح عليه أن يجابه مؤسسة «آيات الله العظمى» التي يتوفر لها استقلال اقتصادي عن الدولة يجعلها أقوى من الدولة نفسها.
* * *

بدأ السيد فضل الله معركته الإصلاحية في بيروت سنة 1966م، كان قد سبقه نجم من نجوم الشيعة أشد إبهارًا و(كاريزما) من السيد حسين فضل الله هو السيد موسى الصدر الذي كان يحمل الأفكار الإنسانية والشعبية التي كان يحملها السيد فضل الله، ولكن موسى الصدر شـُـغل بتأسيس الهيئات والجمعيات والمؤسسات التي تنهض بالشيعة التي كانت وقتئذ في لبنان محرومة.. مبعدة، وكللت هذه الجهود بتأسيس المجلس الشيعي الأعلى الذي شغله حتى ذهابه إلى ليبيا استجابة لدعوة في رحلته المشئومة عام 1978م، وهي الرحلة التي لم يعد منها، وتحقق فيه ــ بالفعل ــ ما قيل على الإمام الغائب 

من سنة 1966م حتى توفى سنة 2010م، قدم السيد حسين فضل الله تجديدات في الفكر الإسلامي كفقيه ديني عقلاني ومفكر يواكب الحداثة وداعية إسلامي براجماتي.
ولا يستحق لقب «المجدد العظيم» إلا المجدد الشامل الذي تكون له رؤية جديدة، وشاملة للإسلام تنشأ عنها التجديدات كل في مكانها، وهذه الرؤية الشاملة بدورها لابد أن تكون لها جذور أو أصول عامة يمكن أن نجملها في الآتي :

أولاً  : الإيمان بالإنسان وأن الله تعالى خلق الإنسان في أكمل صورة، وعلمه الأسماء كلها (مفاتيح المعرفة)، وأسجد له الملائكة، وسخر له ما في الأرض جميعًا، ومنحه حرية الإرادة وحرية الضمير، ليكون خليفته على الأرض، وأنزل له الأديان لتعينه على الهداية، فالإنسان هو الغاية التي من أجلها أنزلت الأديان، وليست الأديان هي الغاية التي خلق الإنسان لاعتناقها، وقد توصل السيد حسين فصل الله إلى هذه النتيجة عندما دعا سنة 1988م إلى تكوين «دولة الإنسان» التي تقوم على الآليات المؤسساتية الديمقراطية اللاطائفية للتمثيل الانتخابي، والمحاسبة العامة، والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، والقيم الإنسانية المشتركة كالكرامة والعدالة.. إلخ، وقد تبنى الإمام فضل الله هذا النموذج لأنه رأى استحالة تكوين دولة إسلامية في لبنان ذي الأقلية المارونية القوية.
وقد يثار هنا أن إيمان السيد فضل الله بدولة الإنسان كان إجراءً «تكتيكيًا» وليس استراتيجيًا، لأن الاستراتيجي هو الدولة الإسلامية، نحن نتقبل هذا لأن ما سيحدث هو أنه سيظهر أن دولة الإنسان هي دولة الإسلام، بل يمكن القول أنها الحل الوحيد لأزمة تكوين دولة إسلامية، فإذا كان الحق هو ما ذهبنا إليه وكررناه من استحالة تكوين دولة إسلامية وأنه لو كونت مثل هذه الدولة فستعيد تمثيل استغلال السياسة للدين فلا يكون مناص أمام الإسلاميين الطموحين لتكوين دولة إسلامية من قبول دولة الإنسان، على أنني لا أستبعد أن السيد فضل الله كان يؤمن فعلاً وقلبيًا بدولة الإنسان التي طالب بها لأنها ليست فحسب تتفق مع طبيعته العملية والبراجماتية، ولكن لأنها تمثل أفضل ما أراده الإسلام وتستبعد ما يقحمه الدعاة عليها، ولكنه ما كان يستطيع ــ وهو ابن الحوزة الذي يخاطب جمهورها ــ أن يصرح بذلك، ومن المؤسف أن هذه الفكرة الباهرة التي تفضل جمهورية أفلاطون، والعدالة والتنمية لدى الأتراك، ثم تؤخذ مأخذاَ جادًا، ربما لأنها كانت أكثر تقدمية مما يسمح به الوسط والمناخ، وقيل أن «فيصل مولوي» وهو شخصية إسلامية بارزة في بيروت ويُعد من أبرز شخصيات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، آمن بها ودعا إليها، ولكنه لم يجد الحماسة لها، لأن القضية كانت قضية مناخ، وليس فرد كائناً ما كان.
إني أوجه أنظار المفكرين الإسلاميين اليوم إلى دولة الإنسان التي دعا إليها السيد محمد حسين فضل الله منذ عشرين عامًا، فهذا هو الطريق الوحيد المفتوح أمامهم، والآمن لهم.
ثانيًا : من أهم مقومات المجدد العظيم أن يستصحب العقل ويضعه أمامه ولا يحيد عنه قيد أنملة، ويرى أن العقل هو ما يميز بين الإنسان والحيوان، وأنه لا يمكن أن يأتي النقل بما يخالف العقل.
وفي الفكر السلفي السُـني اتجاه دائمًا لانتقاص العقل «عقلي ولا عقلك»، «العقل القاصر» ولا جدال أن هذه الفكرة كانت من أكبر أسباب جمود الفكر الإسلامي وتخلفه.
وعلى المجدد أن لا يتوقف أمام ما يقولون عنه «الثوابت»، فكل الثوابت تخضع للعقل والفكر والشيء الوحيد الذي يُعد «ثابتاً فوق مستوى العقل هو طبيعة الله تعالى وذاته وعالم الغيب» فهذا ما يعجز عنه العقل ويكون على العقل أن يقف أمام ما ياتي به جبريل عن الله تعالى للرسول، أما ما عدا ذلك فيخضع للعقل، وليس هذا اجتهادًا من عندنا، ولا من عند السيد فضل الله، ولكن ما يدعو إليه القرآن والرسول بشواهد متعددة يضيق المجال عن إيرادها.
ثالثاً : من مقومات المجدد العظيم أن يؤمن بحرية الفكر والاعتقاد ولا يفرط فيها بأي حجة ولأي سبب ؛ لأن حرية الفكر للمجتمع هي كالهواء للإنسان إذا امتنع الهواء اختنق الإنسان، وإذا امتنعت الحرية شل المجتمع، ولا يجوز أن يوضع «سقف» أو «حد» أو قانون أو دستور يحد دولة الفكر، فما ظل الأمر في مجال الفكر فيجب أن يكون مفتوحًا ويكون التعامل معه بالكلمة والبرهان ويصدق هذا على حرية التعبير، وهي تفعيل حرية الفكر بتكوين الآليات اللازمة من أحزاب أو نقابات أو صحافة حرة.. إلخ.
وقد كانت أعمال السيد فضل الله كلها قائمة على أساس حرية الفكر والاعتقاد، ولولاها لما استطاع أن يصرح بأي فتوى من فتاويه العديدة التي كانت تناقض مناقضة تامة المأثور الشيعي.
رابعًا : ومن مقومات المجدد العظيم إنصافه للمرأة والعمل لتخليصها من الظلم التاريخي الذي وقع عليها من آلاف السنين حتى الآن، ودحض كل المزاعم عن دونية المرأة وأفضلية الرجل، كأن هؤلاء لم يحملهن نساء، ولم يلدهن نساء، ولم تشرف على تربيتهم نساء، ولم تحل بينهم دون الموت جوعًا أو عطشاً إلا النساء.
ولاحظ السيد فضل الله في استقراءه للتاريخ أن المرأة كانت ــ ولا تزال ــ مهيضة الجناح، وأن النساء اللائي أخذن موقفاً متقدمًا إنما كان لنبوغهم رغم المناخ العام السياسي والثقافي والاقتصادي المتخلف، وبالتالي فعلى المرأة أن تنتظر طويلاً حتى يمكن أن تقضي على هذا الاستلاب التاريخي، وهذا مما يعظم دور المناصرين ليمكن القفز على التاريخ واجتياز الحواجز ن وقد سار السيد فضل الله مسافة طويلة عى طريق تحرير المرأة، لعل أهمها أنه أعطاها الحق في «المرجعية»، وأوضح خلال العشرين عامًا الأخيرة من حياته أنه لا توجد قاعدة شرعية تدعم العرف التقليدي القاضي باختصار المرجعية حصرًا على الذكور، وأن أسباب الاقتصار على الرجال تعود إلى معايير اجتماعية وحالات تقليدية، وفند معظم ما فرضه الفقه التقليدي الشيعي، وأباح لها الكثير من الحقوق بما في ذلك حقها في الدفاع عن نفسها إذا ضربها زوجها، وتحدى بهذا الفكرة الشائعة عن ضرب المرأة، لأنه اعتمد على مبدأ حق الدفاع عن النفس، وهو مبدأ لا يمكن رفضه وإن لم تكن الفتوى هي المثلى لأن الخطأ لا يصحح بخطأ، ولأن ذلك يهدد العلاقة الزوجية، وتروي لنا بعض التفاسير أن امرأة اشتكت إلى الرسول أن زوجها صفعها، وأن أثار ذلك باقية على وجهها، فصرح لها الرسول بأن ترد بالمثل، ولكنها ما كادت تنصرف وهي تهلل حتى نزلت الآية التي نصت على حق الزوج في ضرب زوجته عندما تنشز، فقال الرسول «أردتنا أمرًا، وأراد الله أمرًا، وما أراده الله خير»، لأنه من المفروض في مثل هذه الحالة أن تصبر المرأة وأن تفكر في وسائل أخرى غير ضرب الشريك، وسكوتها سيثير ندم الزوج فيعمل لاسترضائها، وعلى كل حال فإن الاحتمال هو الموقف الأجدر بالمرأة التي تمثل العطاء، ولا يجوز لحادثة عابرة أن تدمر الحياة الزوجية.
وأكد السيد حسين فضل الله أن المرأة البالغة حرة ولا ولاية لأحد عليها، وأن القوامة ليست بالمعنى الشائع، واستنكر ما يظنون ثارًا للشرف، وجعل للنساء جماعة خاصة مقررة كان هو إمامها.
[19]

رحيل مجدد إسلامي عظيم (*)
ـــــــــــــــ
[المقالة الثانية]
نستأنف الحديث عن مقومات «المجدد العظيم»...

خامسًا : من مقومات المجدد العظيم أن لا يقرب السلطة وأن يرفض كل إغراءات قبول منصب، وأن يحرص على وجود مسـافة بينه وبين السلطة، وهـذا لا يمنع من أن ينصح، أو يعارض، أو حتى يستحسن إذا أحسن الحاكم، ولكن هذا كله شيء وأن يكون هو نفسه جزءً من السلطة، فإن هذا لا يقضي على استقلاليته فحسب، بل أيضًا يقربه من السلطة والحاكم قدر ما يبعده عن الجماهير والشعوب. وعليه أن يستبعد تمامًا فكرة أنه سيصلح ؛ لأن انخراطه في السلطة سيبعده عن تحقيق هدفه أكثر مما يقربه إن لم يشركه في شر السلطة، والخط السليم أن يقف موقف «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، ولا يتأتى له هذا إلا وهو بعيد عن السلطة.
وهذا هو ما تبينه السيد فضل الله، وما حرص عليه، فقد كان مع الخميني قبل أن يلي السلطة وعزف عنه بعد توليه الحكم، وقد أسهم في تكوين حزب الدعوة، وكان هو روح حزب الله، ولكنه لم يشغل أبدًا منصبًا فيهما، وقنع بأن يكون المرشد الروحي والفكري لهما.
سادسًا : يفترض في المجدد العظيم أن لا يستهدف ثراءً، وأن لا يؤخذ بمتاع الدنيا، فهذا بالنسبة إليه عرض زائل لا يجوز أن ينزلق إليه المجدد، وعندما ينصب المجدد نفسه لهذه الرسالة فعليه أن ينفض يديه من أي منصب، أو ممارسة مادية، أما من أين يأكل فحسبه «لقيمات يقمن صلبه»، فإنه لا يكون مجددًا بكثرة الأكل أو بروعة اللبس، وإنما بالإيمان والعمل.
على أن الرجل الذي يعمل في خدمة المبدأ والقضية العامة لا يعدم من يريحه من غمرات الاشتغال لكسب العيش، وكان الرسول يعيش على أموال خديجة كما كان ماركس يعيش بفضل إعانة إنجلز، والرجل المسلم الذي يتجرد للدعوة لن يحرم من «رزق من عند الله» بوسيلة أو بأخرى بل إن الداعيــة إذا كان ثريًا فعليه أن يخلص من هذا الثــراء ولا يبقي منه إلا ما يكفي للقوت، لأنه عبء عليه يجب أن يخلص منه، وهو يثقله في الآخرة حتى يدخل الجنة حبوًا ويحجز بينه وبين الشعب والجمهور ويحرمه من المشاركة الوجدانية للناس قدر ما يلوث صورته في عيون الناس، وأي شيء أبلغ من «إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ»، وما أكثر ما نجد في القرآن «وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ».

سابعًا : ومن أهم ما يجب أن يتوفر في المجدد العظيم هو أن يتعامل مع النص ككائن حي وليس كحرف مجرد، وكجزء من حركة المجتمع، وأن المهم في النهاية هو المعنى الذي يجب أن يتعرف عليه خلال السياق وباستلهام روح الإسلام ومقاصد الشريعة ومقتضيات القيم العليا التي جاءت بها الأديان من حرية ومساواة وخير ومعرفة.. إلخ، وعليه أن يركز على النص القرآني بصورة أساسية، وتكاد تكون وحيدة، ولا يسمح بأن يفتات عليه أي تفسير أو نص آخر كائناً ما كان.
إن المجدد العظيم لابد أن يتوفر له الذكاء الذي يجعله يرى أن العدو الحقيقي للدين ليس انصراف الناس إلى الشهوات، ولكنه التركيز على شكليات العبادة دون جوهرها ؛ لأنه جرد الدين من روحه وجعله طقوسًا، فلم يعد للدين من أثر في حياة المجتمع، إن ديناً لا يظهر أثره على حياة صاحبه.. ومجتمعه.. لا قيمة له، بل أكثر من هذا أن معظم الذين يقومون بالفتوى يلحظون الاحتياط فيحملون الناس أكثر مما يوجبه الشرع احتياطاً وأمناً من الخطأ وسدًا للذريعة.
كان السيد فضل الله يعلم جيدًا كل هذه المحاذير، وقد ضرب بها عرض الحائط، حتى «الاحتياط» المزعوم، ومن هنا كان تعامله مع النص بصورة جعلت إحدى الكاتبات تقول أنه «أوجد مساحة تصالحية بين الدين والدنيا، وأصبحنا نحب الدين بعين الدنيا ونعشق الدنيا من منظور الدين، وأصبحنا نرى الخالق في كل ما حولنا ومن حولنا» (فاتن قبيسي ــ السفير 5/7/2010م).
مع هذا، يبدو أن تعدد مشاغل السيد فضل الله، وحساب أولوياته حال دون أن يستوعب الحضارة الغربية وتيارات العصر وانعكاساتها على فهم القضايا وإصدار الأحكام، مع أن هذا عنصر هام لا يمكن للمجدد الإسلامي تجاهله فنحن نعيش في عصر الحضارة الغربية، وقد مثلت رافدًا فكريًا يمكن أن يثري الإسلام الذي ينشد الحكمة أيًا كانت ويكون الأحق بها، وبوجه خاص في قضية الحريات، فهنا يتلاقى الفكر الغربي مع الفكر القرآني الذي حجبه أحكام الفقهاء الذين أصدروا أحكامهم في ضوء عصر مغلق، وليس معنى هذا أنه لم يتعاطف مع هذه الاتجاهات، ولكن أن هذا لم يحدث بالدرجة المناسبة، كما أن علينا أن نضع في تقديرنا وضعه كمرجع شيعي، ولعل هذا هو ما جعله يتوقف في قضية كشف شعر المرأة أو إباحة مصافحتها، فإن أي واحد استوعب الثقافة الغربية لا يرى فيها علاقة بالدين، دع عنك التزامًا...

في الوقت نفسه فإنه ضرب مثلاً للأمانة والشجاعة أيضًا في التعامل مع النص، فقد كان يكره الدخان ويعلم أثاره السيئة إلى درجة جعلته يفتي بتحريمه، ومع هذا فإنه رأى أن الذي يدخن في نهار رمضان ليس مفطرًا.. ولكن آثمًا، شأنه شأن من يشغل نهاره بالنميمة أو بالعكوف على مشاهدة صور العاريات، لأنه يعلم أن التحريم والتحليل الشرعيين هما وقف للشارع «لله» وحده ولا يمكن التوسع فيهما ولكن التوقف عندهما، وأنه حصر إفساد الصيام في الطعام والشراب والمخالطة الجنسية.
وأخيرًا فمن الخير أن يدعم المجدد كلامه بشيء من العمل الذي يصدقه وذلك بتأسيس المدارس التي تنهي الجهالة، والمستشفيات التي تحفظ الصحة، وأن يكون ذلك كله خالصًا لوجه الشعب، وبصورة يجعلها متاحة لأفقر الناس.
وما أقامه السيد فضل الله من مدارس ومعاهد ومستشفيات ومؤسسات يملأ ذكرها عددًا من الصفحات.
* * *

بالإضافة إلى قضية التجديد فهناك قسمة خص بها حتى أصبح رمزاً لها تلك هي أنه رجل المقاومة الشعبية.. آمن بها من مستهل حياته حتى ختامها، وآمن أن المقاومة الشعبية هي الطريق الأساسي للانتصاف واستعادة الحقوق، إن البصر والبصيرة.. الماضي والحاضر.. العقل والنقل كلها جعلته يؤمن إيماناً لا يتزعزع بأن المقاومة الشعبية تبرر كل ما تقوم به هذه المقاومة ــ خاصة في فلسطين ــ وتجعله شرعيًا بما في ذلك تفجير البعض أنفسهم وسط تجمعات إسرائيلية سواء كانوا رجالاً أو نساءً على أساس أنه ليس لدى الفلسطينيين طائرات ودبابات مثل التي تحارب بها إسرائيل، وأن الشعب الإسرائيلي كله مجند ــ رجالاً ونساءً وأطفالاً ــ مجندين، وأن المستوطنين في بعض الحالات أسوأ من الجنود، وأن المجندات أسوأ من المجندين، فليس أمام الفلسطينيين بديل أو خيار، وقد كان هو الذي سعى للقضاء على اتفاق 17 آيار (مايو) سنة 1983م الذي أريد عقده بين إسرائيل مع أمين الجميل، وتزعم الحركات الجماهيرية حتى فشل واضطرت إسرائيل لسحب قواتها، وإذا كان ثمة لوم، فعلى البادي المدجج بالسلاح من قمة رأسه لأخمص قدميه، والذي يستخدم الطائرات التي تسقط قنابلها على البيوت والمدارس، ومع أنه انتقد تفجيرات 11 سبتمبر سنة 2001م، فإنه أكد أن عدوان أمريكا على العراق، وعلى أفغانستان هو عدوان استعماري وحشي يدمر كل مرافق الحياة ومراكز الصناعة والخدمات وتهدم البيوت وتقتل الجماهير بما فيهم أطفال أو نساء، ومن ثم فإن المقاومة فيه شرعية، بل ولا مناص عنها.
* * *

عندما توفى السيد حسين فضل الله عم الحزن لبنان بأسره وهرع المسئولون جميعًا يقدمون العزاء وحضر هذا العزاء ممثلون للعالم الإسلامي باسره ــ ربما باستثناء مصر ــ وتجمعت عشرات الألوف من النساء في زي الحداد يبكين الرجل الذي عمل لإنصافهن، وعندما سارت جنازته دقت كل الكنائس على الطريق أجراسها مشاركة منها في التعبير.
وعبرت سفيرة بريطانيا في لبنان فرانسيس غاي عن تقديرها للسيد حسن فضل الله بأن كتبت في مدونتها الإليكترونية :

إحدى المزايا التي يتمتع بها الدبلوماسي هي الأشخاص الذين يلتقيهم الكبار والصغار الشغوفين والغاضبين منهم، ويحب الناس في لبنان أن يسألوني عن السياسي الذي اعجب به أكثر من سواه أنها مسالة غير عادية، ومن الواضح أن العديد منهم يسعون لإيجاد أجوبة سياسية خاصة بهم، عادة أتجنب الرد من خلال الإشارة إلى أولئك الذين أستمتع بلقائهم، وإلى الذين يبهرونني أكثر من سواهم.
حتى الأمس كان جوابي المفضل هو الإشارة إلى سماحة السيد محمد حسين فضل الله، أعلى مرجع شيعي في لبنان، وزعيم هو محط إعجاب العديد من المسلمين الشيعة في أنحاء العالم، وعند زيارته يمكنك أن تكون متأكدًا من حصول نقاش حقيقي يرافقه جدال محترم، ومن أنك عندما تتركه سيبقى لك منه شعور بأنك أصبحت شخصًا أفضل، هذا بالنسبة لي هو الأثر الفعلي لرجل الدين الحقيقي الذي يترك أثرًا في جميع من يلتقيهم بغض النظر عن دينهم.
ما زلت أتذكر جيدًا عندما رشحت لمنصب سفيرة في بيروت، اتصل بي أحد معارفي المسلمين ليقول لي : (كم أنت محظوظة لأنك ستحصلين على فرصة لقاء السيد محمد حسين فضل الله)، وقد كان فعلاً على حق».
كما قالت كبيرة مندوبات الـ CNN في بيروت أوكتافيا نصر : «لقد حزنت لسماع نبأ وفاة السيد حسين فضل الله، وهو واحد من أعظم رجالات حزب الله، وممن أقدره كثيرًا»، وقد فصلتها إدارة CNN، لكتابتها تلك الكلمات !!

* * *

مع هذا كله، ورغم هذا كله، فلم يسلم هذا المجدد العظيم من أن تلاحقه عداوة الشانئين والمخالفين له في الرأي، وصدرت بيانات خزي وعار : «الوسواس الخناس محمد حسين فضل الله» و«هلاك أكبر طواغيت التقية الرافضي محمد حسين فضل الله».
ويدل هذا على أن رضا الناس جميعًا غاية لا تدرك.
[20]

ما الذي حدث ليلة 23 يوليو سنة 1952 ؟؟

سرقة السلطة تحت جنح الظلام(*)
ـــــــــــــــ
احتار الناس في تكييف وتوصيف ما حدث في ليلة 23 يوليو، فقال بعضهم إنها ثورة، ولكن أصحاب هذه الليلة استنكروا ذلك بشدة وأوعزوا إلى الصحف بعدم استعمالها، وقال آخرون إنها انقلاب عسكري، ولكن هذا ضايق ضباط يوليو وغضبوا على من استخدمه حتى اهتدوا إلى تعبير «حركة» وجاءهم ابن الحلال بصفة «المباركة» فارتاحوا وأصبحت في الأيام الأولى لها «الحركة المباركة».
الحقيقة أنها لم تكن ثورة.. أو انقلاب.. أو حركة.. ولكن سرقة السلطة تحت جنح الظلام ؟

* * *

يحدث للمجتمعات في ساعات محنتها أن يظهر شخص قوى يستغل العمال ويستعبد الفلاحين ويخدع الحكومة، وبهذه الطرق يحصل على ثروة ضخمة ويكسب شهرة مدوية تغطى على أعماله القذرة، ولما كان يعرف حقيقة أعمـاله، فإنه وضع ثروته في قلعـة حصينة بأقفـال حديدية، ومزودة بحرس شديد يحرسها ويحميها ليل نهار، والناس يتحسرون كلما يمرون بها لأنهم يرون ثرواتهم المسروقة، ولا يملكون شيئاً، فالحرس شديد والرجل على موبقاته يظفر بالشرعية القانونية، فلا يمكن العمل بإجراءات مشروعة مقاضاته، ولا يمكن بهجوم مسلح التغلب عليه.
في مثل هذه الحالات يظهر شخص ذكى، جرئ، طموح يعلم أن ما لا يمكن نيله بالطرق المشروعة، يمكن نيله بالدهاء والخداع وبالطرق غير المشروعة وأن ما لا يمكن الجهر به من العمل يمكن أن يؤدى سرًا وتحت جنح الظلام.
ويحكم هذا الرجل خطته، ويدهم القلعة تحت جنح الظلام ويخدع الحراس ويضع يده على الثروة.
عندما يحدث هذا فإن الجمهور يصفق لهــذا الرجل الذي ســرق السارق، وخدع الخادع، وتوصل إلى ما عجزوا عنه، خاصة عندما يعطي الفقــراء ما سرقه الأغنياء ويصبح «روبين هود».
وظهرت بين صفحات ألف ليلة وليلة في تلك الأيام، المجهولة التي يلف تاريخها الظلام ويصبح "العياريون" هم القوه الوحيدة التي تقف للوزراء والتجار وتسطوا على ثرواتهم.
تحدثنا ألف ليلة وليلة عن العجوز الداهية التي قررت أن تستحوذ على ثروة أحد «مصاصي الدماء» الذين أودعوا أموالهم في قلعة يحيطها بالحراس الأشداء، فقد ملأت ثلاث «قرب» كبيرة من أجود الخمر وحملتها على حمارها وسارت تتوكأ على عصا، فلما أصبحت أمام القلعة فتحت بحركة خفيفة أفواه القرب فبدأت الخمر تنسكب على الأرض، وصاحت العجوز بالحرس «الحقوني» الخمر انسكبت على الأرض، وأسرع الحرس إليها وفى أيديهم ما قدروا عليه من آنيــة بحيث أفرغوا القــرب الثلاث فيها وصرفوا العجوز بغلظة، وأبو بغنيمتهم وعكفوا على الشراب حتى تملكهم الذهول وغطوا في نوم عميق، وعندئذ عادت العجوز الذكية، ومعها أعوانها وفتحت الأبواب المغلقة واستحوذت على الثروة.
* * *

شيء كهذا كان المسرح المصري مهيئا له قبيل 23 يوليو فهناك ملك فاقد الموهبة وصفات القيادة استحوذ عليه القمار والنساء، والارتشاء وأحاطت به بطانة ساقطة تزيده خبالاً ووزراء متشاكسون هدفهم الوحيد السلطة، وأحزابهم بلا جمهور حتى حزب الوفد الذي تآكلت شعبيته بعد مرور ثلاثين عامًا وأصبح هدفه الوحيد الوصول إلى الحكم بعد أن حرمته مؤامرات أحزاب الأقلية ذلك. 

جيش أقسم يمين الولاء للملك القائد الأعلى والذي يمثل الشرعية التي هي قوام العسكرية، ويعد أي مساس به مساس بأولى قواعد العسكرية.
شعب أعزل مسكين لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلاً.
أذكر شخصيُا هذه الأيام جيدًا، كنا نقول إن الجيش هو القوة الوحيدة التي يمكن أن تتحرك، ولكن الجيش في يد "حيدر" وحيدر هو رجل الملك.
في هذا المناخ ظهر رجل ذكى شديد الذكاء يتملكه طموح لا حد له ولا تنقصه الجرأة والإقدام، ولكن أهم من كل هذا أنه كان متآمراً بالطبيعة والفطرة، كأنما لم يخلق من لحم ودم ولكن من مادة التآمر نفسها وكان فيه كل ما يتطلبه التآمر من ذكاء ودهاء وحذر وكتمان 
استطاع هذا الرجل أن يستقطب مجموعة محدودة من الضباط وتعرف على كل الهيئات الإخــوان، الشيوعيين، الوفديين، مصر الفتاة، ولم يكن الرجل ولا معظم مجموعته محرومًا من المشاعر الوطنية فقد كان «الإصلاح» هو الهدف الذي تكونت في ظله وبفضله المجموعة، وكان اليقين لديهم أنهم ما أن يسيطروا حتى يصلحوا.
وكان هناك مجموعات عسكرية عديدة بعضها أفضل من مجموعته، ولكنه هو وحده الذي توفرت فيه صفات القيادة المطلوبة لمثل هذا العمل.
وتوصل إلى اكتساب تأييد قرابة خمسين أو ستين ضابطا معظمهم من الرتب الصغيرة وأعلاهم من كان حائزاً لرتبة البكباشي، أو القائمقام.
أحكم الرجل خطته، وفى ظلام 23 يوليو، والملك والوزارة وكبار القادة في المصيف هاجم القيادة واستحوذ على السلطة.
وكان احتمال كشف الحركة ــ رغم كل ذلك ــ واردًا، بل كشفت بالفعل في الساعات الأخيرة لها، ولكنها رزقت عوامل استثنائية كفلت لها النجاح في النهاية وبعض هذه العوامل يعود إلى ذكاء ودهاء مدبرها، ولكن البعض الآخر مما ليس له فيه نصيب.
فقد كانت هناك مجموعات عسكرية سبقت تنظيم عبد الناصر ولكن عبد الناصر كان قد أحكم صلته بالإخوان وتعاون عمليًا معهم وكسب ثقة رئيس التنظيم العسكري الإخواني الصاغ محمود لبيب، وخدعه أيضا، وكان ينافسه في زعامة التنظيم الضابط الإخواني عبد المنعم عبد الرؤوف، وعندما مرض محمود لبيب مرض الموت، لم يكن عبد المنعم عبد الرؤوف في القاهرة ولازمه حتى الوفاة جمال عبد الناصر وأخذ منه كشوف أسماء الضباط الإخوان، بل والاشتراكات أيضًا، وكانت وصية محمود لبيب رحمه الله أن لا يختلف عبد المنعم رؤوف مع جمال عبد الناصر، فهما فرسا رهان، ولكن الحقيقة أن عبد الناصر كان لديه من الذكاء والدهاء أضعاف أضعاف ما لدى عبد المنعم عبد الرؤوف.
وكان هناك عامل شعبي ساعده قد لا يلم به إلا المؤرخون، إن النظم التي تكون مهيأة بحكم فسادها وتدهورها للسقوط، لا تحتاج إلى ما هو أكثر من ضربة، وفى روسيا كانت طلقتان من البارجة «أورورا» كافية لبث الذعر في وزارة كرنسكي التي لم تكن يدافع عنها سوى فرقة من المجندات، وتحدث لينين عن سقوط القيصرية كورقة شجرة أذرتها رياح الثورة، ولو كان لدى فاروق حمية وإرادة لوقف ضد هذه المجموعة الضئيلة التي سطت على القيادة بمحض المصادفة ولاعتصم بمعسكرات الجيش بالإسكندرية، ولكنه كان ملكًا منهارًا يمثل نظامًا منهارًا، وما كاد يطمئن على أنه سينجو بجلده وثروته حتى وقع بيان التنازل «لابنه».
وكان من المصادفات التي أدت إلى نجاح الحركة أن رئيس الأركان الفريق حسين فريد عندما علم نبأ الحركة، فإنه بدلاً من أن يأمر بتحريك أي لواء أو سلاح أو كتيبه فإنه قرر أن يذهب إلى مبنى القيادة في الوقت الذي كان الضابط يوسف صديق يتحرك قبل الميعاد المحدد له بساعة ليلتقي برئيس الأركان وبعض ضباطه قبل أن يعملوا شيئاً فاعتقلهم جميعاً.
وأهم من هذا كله أن اللواء محمد نجيب قبل أن يكون على رأس الحركة، وهو ضابط فيه كل ما ينقص عبد الناصر بالضبط، فيه البشاشة والطيبة والصراحة وحسن الخلق وأكسبته شجاعته أيام فلسطين الاحترام، بحيث أصبح رئيس نادى الضباط، وحال هذا دون أن يثور الضباط على الحركة، ولو كان رئيسها المعلن هو عبد الناصر لثاروا عليه، فعبد  الناصر بكباشي مغمور قد يوجد ثلاثمائة بكباشي مثله في الجيش.
في صباح يوم 24 يوليو عندما استيقظ المصريون على نبأ الحركة يتلوه الضابط السادات ممهورًا بتوقيع اللواء أركان حرب محمد نجيب صفق الشعب المصري، كما صفق جمهور إنجلترا لروبين هود «اللص الشريف».
وأدخر شعب مصر تصفيقته الكبرى عندما يبدأ عبـد الناصر في إعادة السلطة إلى الشعب.
ولكن عبد الناصر ــ على عكس روبين هود ــ لم يفعل.
وفى مارس 1954م ضرب عبد الناصر عرض الحائط بآراء الجماهير وقياداتها التي كانت تريد أن يعود الجيش إلى الثكنات بعد أن قام بحركته وقضى على الملكية.
ضرب عبد الناصر عرض الحائط  برئيس الثورة ورئيس الجمهورية، والرجل الذي أحبه شعب مصر من النظرة الأولى محمد نجيب.
وقضى مع القضاء على محمد نجيب، على علاقة مصر مع السودان التي تمسك بها السياسيون الحزبيون ووقفوا لبريطانيا بالمرصاد، وكان محمد نجيب رمزها. 

وقضى على سلاح الفرسان روح الحركة.
وكان قد قضى من قبل على فرسان الحركة وأبطالها يوسف صديق وأحمد شوقي وعبد المنعم أمين الذين كانت قواتهم هي التي تحركت وهى التي استحوذت على السلطة.
وقضى على الإخوان المسلمين، وقضى على الأحزاب وأولهم الوفد، وقضى على الشيوعيين واليساريين.
وقضى على النقابتين اللتين مثلتا الرأي العام نقابة الصحفيين ونقابة المحامين، وكان من قبل شنق خميس والبقري أيام إضراب عمال كفر الدوار فأشاع الرعب في الحركة النقابية العمالية، ثم استلحقها.
وقضى على هيئات التدريس بالجامعات واستبعد القضاة بعد أن أشبع مفخرة القانون والقضاء السنهوري ضربًا وركلاً وهتف اتباعه «فلتسقط الحرية».
وكان من دهاء عبد الناصر وتمكن الطبيعة التآمرية منه أنه عزل من قيادات الجيش بمجرد أن أستتب له الأمر كل الضباط العظام من درجة قائمقام فما فوق، ثم وضع على رأسه صديقه الحميم وتؤم روحه عبد الحكيم عامر الذي قام بالمهمة المطلوبة فكبح جماح أي بادرة لانقلاب وضمن تأييد الجيش له.
* * *

لم تكن 23 يوليو ثورة، أو انقلابًا، ولكن سطوًا على السلطة تحت جنح الظلام.
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ثلاثون عامًا محلك سر(*)
ـــــــــــــــ
منذ ثلاثين عامًا على وجه التحديد في م 5 مارس سنة 1981م أرسلت إلى الأستاذ أحمد بهجت محرر «صندوق الدنيا» في «الأهرام» تعليقاً هامًا على سجال إسلامي، وقلت الرأي الذي يفصل في الموضوع، وبعد نشره بثلاثة أيام رد المدير العام للأزهر الشيخ جابر حمزة فراج ردًا عليه.
وفيما يلي خطابي إلى الأستاذ أحمد بهجت ورد الأزهر عليه :

الأستاذ أحمد بهجت.. تحية طيبة.. وبعد،،،

تابعت المساجلة التي دارت بين الدكتور صفوت حسن رائد «أسرة النور» بالجامعة، وفضيلة الشيخ محمد الغزالي، واسمحوا لي بهذه الكلمة التي أرجو أن تكون فصل المقال..

فأولاً  : «لا يجوز أن يُنسب شيء إلى الإسلام، أو يُحسب عليه شرعًا إلا ما جاء به القرآن والصحيح الثابت من السُـنة»، فهذا وحده ما يمثل رأي الإسلام، أما تفسير نصوص القرآن أو استنباط الأحكام من السُـنة تأسيسًا على إجماع أو قياس أو غير ذلك مما توصل إليه الأئمة والفقهاء.. الخ، فإنها اجتهادات تحتمل الخطأ والصواب وليس لها طابـع الإلزام ولا يمكن أن يقال أنها تمثل الإسـلام على وجـه القطع، ويصدق هذا على كبار الصحابة، ومن باب أولى على متأخري الأئمة «فكل واحد يؤخذ ويترك منه ما عدا المعصوم».
ثانيًا : إن المعادلة التي أجراها الإسلام ما بين وازع القرآن ووازع السلطان، أي الدعوة والحكمة والموعظة الحسنة من ناحية، والتطبيق القسري بقوة الدولة من ناحية أخرى هي كالآتي :

( أ )   كل ما يتعلق بالعقائد (وتدخل فيها العبادات من صلاة أو صيام) يقوم على القلب والضمير والاقتناع النفسي والإيمان، وبالتالي فإن الطريق إليه هو الدعوة والإقناع والتعليم، ولا يجوز ألبتة أن تتدخل الدولة، أو تستخدم وسائل القمع، فهذا يُفسدها أصلاً، ويذهب بأحد أركانها وهو «النية».
(ب)   كل ما يتعلق بالمعاملات من اقتصاد أو عمل أو سياسة فإنه يقوم على مصلحة الأمة، وليس إرادة الفرد، وبالتالي فإنه يخضع لوازع السلطان في إطار الحدود والخطوط العريضة التي وضعها الإسلام، مثل فرض الزكاة.. وتحريم الربا.. وإيجاب الشورى، فالدولة الإسلامية تتدخل بالقوة في سبيل الزكاة، ولكنها لا تتدخل بالقوة في سبيل الصلاة.
(حـ)   يتوسط هذين المجالين موضوعات لا يمكن أن تدخـل في واحد دون الآخر، مثل زي المرأة.. ومدى حريتها.. والفنون، فهذه ينظمها العرف الإسلامي، بمعنى أنها لا تترك للإرادة الفردية دون أي تدخل، كما لا يمكن أن تتدخل فيها الدولة بسطوة العقوبة.
وهذه الخطوط العريضة مستلهمة من القرآن والسُـنة والمقاصد الرئيسية للشريعة والأصول العامة لها، وهو ما يجب أن نعود إليه بصرف النظر عن اجتهادات الأئمة التي عادة ما توضع في ظل ملابسات أو ظروف معينة، لا تتمشى بالضرورة مع ملابسات وظروف أخرى.
جمال البنا

هذا نص الكلمة التي وصلتني من الأستاذ الفاضل جمال البنا.
أحمد بهجت

وفيما يلي «الـــــرد» :

وصلتني هذه الرسالة من المدير العام للإعلام بالأزهر :

إن القول بأنه لا يجوز أن يُنسب شيء إلى الإسلام أو يُحسب عليه شرعًا إلا ما جاء به القرآن والصحيح الثابت من السُـنة وأنه وحده يمثل رأي الإسلام»، وهو قول مردود لما فيه من التناقض الظاهر.. إذ أن الاتفاق قائم على تعدد مصادر التشريع كالقياس والإجماع والاجتهاد.. كما أن هذا الإدعاء فيه مصادرة على ما أجمعت عليه الأمة من تعددمادر التشريع، فضلاً عن الكتاب والسُـنة.. حيث أشار إلى إلغاء كل ما ورد عن الصحابة والتابعين والأئمة والمجتهدين.. علمًا بأن هؤلاء لم يداخلهم غرض أو هوى.. ولم يصدروا آراءهم إلا بعد بحث وتمحيص.. واستقراء واستدلال.. مع ما عرف عنهم من ورع ويقين.. وما وهبهم الله من فطنة وأمانة وكياسة.. وإذا تجردنا من طابع الالتزام في الأخذ عنهم ــ كما أوصى بذلك الأستاذ جمال البنا ــ وتركنا الأمر للاجتهاد الشخصي.. لحاول كل إنسان أن يُستنبط الأحكام الشــرعية دون توافر شروط الاجتهاد فيه.. وبالتالي فإنه يعرض نفسه للسقوط والتردي.. وإذا أبيح ذلك لكل مسلم تعددت الآراء.. وتضاربت الأفكار.. واختلت مظاهر الدين.. ولو أننا سلمنا برأي الأستاذ جمال في الالتزام بما ورد في السُـنة الثابتة الصحيحة.. فكيف نحكم بصحتها أو ضعفها إذا لم نعتمـــد في ذلك على رجال الحديث، وقد قـرر ســيادته عدم التقيــد بما قرروه ؟ ثم كيف نرتب الأحكام على ذلك ؟.. وهل عندنا الصلاحية للتعــديل والتجريح ؟

أما ما ورد من القول عن المعادلة التي أجراها الإسلام بين وازع القرآن والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة فأحب أن ألفت النظر إلى أن الحكمة تتطلب اللين في بعض الأحيان كما تتطلب الشدة في البعض الآخر حسبما يقتضيه الموقف.. ومن واجب الحاكم أن يُجبر تارك الصلاة عليها.. فإذا امتنع كسلاً قتله حدًا.. أو جحودًا وإنكارًا قتله كفرًا لإنكاره ما علم من الدين بالضرورة.. فمن واجب الدولة المحافظة على المظهر الديني.. ولما ورد في ذلك من قول رسول الله عليه السلام «لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار».. رواه الشيخان.
أما ما استنبطه الأخ الفاضل من صرف النظر عن اجتهادات الأئمة فهو رأي شخصي لا يستند إلى دليل.
كذلك لا نسلم بالقول بأن الأئمة وضعوا أحكامهم في ظل ملابسات أو ظروف معينة.. فلقد افترضوا المستحيلات ووضعوا لها حلولها وقواعدها.. فرضي الله عنهم ورضوا عنه.. وعلينا أن نلتزم بما خلفوه لنا.. لأن الأصل في المؤمن العدالة حتى يُثبت العكس.
جابر حمزة فراج المدير العام للإعلام بالأزهر

هذه هي الرسالة التي وصلتني، ونحن ننشرها استكمالاً للحوار.
أحمد بهجت
واليوم عندما أنظر إلى هذا الرد أقول ما أشبه الليلة بالبارحة، بل ما أشبه اليوم بما كنا عليه من ثلاثين عامًا، فالأزهــر اليوم.. هو كالأزهر من ثلاثين عامًا.. لم يتغير.. لا يزال يؤمن بأن من واجب الحاكم أن يجبر تارك الصلاة على أدائها، وأن امتنع كسلاً قتله حدًا، وإن كان جحودًا قتله كفرًا لإنكاره ما علم من الضرورة، وفي رأيه أن المحدثين السابقين والأئمة من الصحابة والتابعين قد قاموا بدورهم أفضل مما يمكن أن نقوم به، ورفض أن يسلم أن الأئمة وضعوا أحكامهم في ظل ملابسات أو ظروف معينة «فقد فرضوا المستحيلات ووضعوا لها حلولاً وقواعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ»، وعلينا أن نلتزم بما خلفوه لنا لأن الأصل في المؤمن العدالة حتى يثبت العكس.
وبما أن الأمر كذلك فلم يتحرك الأزهر، ولم يستجب لدعوة الشيخ عبد المنعم النمر التي نشرها عام 1962م في (العربي) بضرورة تنقية كتب التفاسير من الإسرائيليات، بل أنه رفض الاستجابة لدعوى قضائية رفعت عليه «ولا تزال منظورة» بضرورة تنقية كتب التراث مما علق بها من خرافات وإسرائيليات، لم يحاول الأزهـر أن يخطو خطوة واحدة إلى الأمام لأن حركته هي من باب «محلك سر»، فالجنود يرفعون أقدامهم وينزلونها بقوة كما كانوا يسيرون ولكن دون أن يتحركوا خطوة.
الحمد لله أننا لسنا كذلك.. فخلال الفترة من 1981م حتى الآن أصدرنا مجموعة الكتب التي اعتبرت قاعدة «دعوة الإحياء» مثل «الأصلان العظيمان.. الكتاب والسُـنة» و«نحو فقه جديد» في ثلاثة أجزاء، و«تفنيد دعوى النسخ في القرآن»، و«تفسير القرآن بين القدامى والمحدثين»، و«تثوير القرآن» و«تجديد الإسلام وإعادة تأسيس منظومة المعرفة الإسلامية».. إلخ، مما لا يتسع المجال لسردها، وختمناها بكتاب «جناية قبيلة حدثنا» التي درسنا فيها قضية الحديث الموضوع وأنه أصبح ضرورة ثم أصبح ــ في مناخ الاستحلال ــ فضيلة، وأخيرًا كتاب «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» الذي تضمن 630 حديثاً استبعدناها لأنها تجافي القرآن وروح الإسلام ومقاصد الشــريعة وتمس عصمة الرسول، وهو العمل الذي يهرب منه الأزهر لأنه لا يملك الشجاعة لرد أي حديث في البخاري، ولا يشير إليه أحد وسط كل «الرغي» الكلام ــ مجرد كلام ــ التي تفيض به الصحف عن البخاري لأن جمال البنا «تابو» لا يجرؤ أحد على الاستشهاد به ! وإن لم يكن لديهم مانع من نقل ما قاله دون الإشارة إليه ! 

إن سجلاً كهذا يقوم به فرد يعتمد على إمكانياته الذاتية يعطينا صورة عما كان يمكن للأزهر أن يقوم به من أعمال باهرة بحكم إمكانياته الضخمة.
[22]

مفســدات الصــــوم(*)
ـــــــــــــــ
اليوم أول رمضان.. فكل عام وأنتم بخير..

أردنا أن نعيدكم إلى أجواء رمضان منذ أربعة أو خمسة قرون عندما بلغ التحلل بالمجتمع الإسلامي غايته وانعكست هذه الحالة من التحلل والانحراف والشذوذ على أحكام الفقهاء، فمفسدات الصيام يمكن إجمالها في سطر واحد هو «الطعام والشراب والمخالطة الجنسية»، ولكن كان في المجتمع المصري عشرات الحالات الغريبة والشاذة التي يبطل بها الصيام، كما بينت ذلك إجابة مفتى مصر عام 1985م الشيخ عبد اللطيف حمزة عندما وجه محرر «الأهرام» إليه في ثاني أيام رمضان عام 1985م (ص12) سؤالاً عن مفسدات الصوم.

والشيخ عبد اللطيف حمزة مفتي مصر سنة 1985م هو بقية كبار الدعاة السلفيين التقليديين الذين ينقلون عن السلف كائناً ما كان دون نظر إلى حالة المجتمع وتغيره خلال تلك القرون.

وها هي ذي إجابة مفتي مصر عما يفسد الصيام كما نشرتها جريدة «الأهرام» :

(س) : ما هي مفسدات الصوم ؟

(ج) : يفسد الصوم بالجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به والأكل والشرب سواء فيه ما يتغذى به أو يتداوى به، وابتلاع مطر داخل فمه وأكل اللحم النيئ إلا إذا دود وأكل الشحم وقديد اللحم بالاتفاق وأكل الحنطة وقضمها، إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت، وابتلاع سمسمة أو نحوها من خارج فمه في المختار وأكل الطين الأرمني مطلقاً والطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله، وقيل الملح في المختار وابتلاع بزاق زوجته أو صديقه لا غيرهما، إذا فعل الصائم شيئاً من ذلك متعمدًا غير مضطر لزمه القضاء والكفارة، وكذا أكل الصائم عمدًا بعد غيبة أو حجامة أو ممن قبله بشهوة أو بعد مضاجعة من غير إنزال أو دهن شاربه ثم أكل متعمدًا أو طاوعت مكرهًا على وطنها، لأن سبب الكفارة جناية إفساد الصوم لا نفس الوقاع، وقد تحققت من جانبها بالتمكن من الفعل كما لو علمت بطلوع الفجر فمكنت زوجها وهو غير عالم به، ومن مفسدات الصوم أيضًا «إذا أكل الصائم أرزاً نيئاً أو عجيناً أو دقيقاً بدون سكر أو ملحًا كثير دفعه أو طيناً غير أرمني لم يعتد أكله أو نواة أو قطناً أو سفرجلاً لم يطبخ أو ابتلع حصاة أو حديدًا أو ترابًا».

عندما نشر الرد كتب الأستاذ جمال بدوي تعليقاً لاذعًا في مجلة «الوفد»، كما كتب الأستاذ أحمد بهاء الدين في عموده اليومي بـ «الأهرام» يوم 2/6/1985م :

رمضانيات..

لم أصدق عيني وأنا أقرأ في جريدة «الوفد» المقال الذي كتبه الزميل جمال بدوي.. مدير التحرير.. معلقاً على كلام نشره الشيخ عبد اللطيف حمزة مفتي مصر عن «دليل الصائم ومفسدات الصوم» ورجعت إلى أصل كلام مفتي الديار غر مصدق فوجدت العجب !!

ولن أهين القراء بما ذكره المفتي بين «مفسدات الصوم» من صور غريبة للعلاقة الجنسية الشاذة التي لم ترد في «ألف ليلة وليلة» المصادرة بحكم قضائي، والتي ذكر أنها تفسد الصوم.. وكان فضيلته يرى أنها ــ في غير أيام الصوم ــ أمور مقبولة.

ولكنني اضرب مثلاً من عجائب أخرى.. فأكل اللحم النيئ يفسد الصوم.. إلا إذا ضرب في الدود، و«أكل الطين الأرمني مطلقاً أو أكل الطين غير الأرمني» كالطفل المعتاد أكله.

ومن مبطلات الصوم «ابتلاع بزاق» أي ــ بصاق أو لعاب ــ الزوجة.. أو الصديق !! وقد فهمت حالة ابتلاع «بزاق» الزوجة، ولم أفهم حالة ابتلاع «بزاق» الصديق.

ومما يفطـر الصوم أكل الأرز نيئاً أو عجيناً أو دقيقاً بدون سـكر أو نـواة أو قطناً أو سفرجلاً !! أو ابتلع حصاة أو حديدًا أو ترابًا !! أو دهن شاربه ثم أكل منه متعمدًا» !!

وأي مجتمع مسلم اليوم يأكل اللحم النيئ وقد ضرب فيه الدود ويأكل الطين الأرمني أو غير الأرمني.. ومعتاد على ذلك !

هل بلغ الجمود في النقل.. وتعطيل العقل.. حد عدم تمييز الزمن الذي نعيش فيه وحد عدم الانتقاء حتى في النقل.

وقد صح تعليق الزميل جمال بدوي حين قال : «إن المسلم المعاصر يعرف من أمور دينه أضعاف ما تقدم تلك المعلومات التي تذكرنا بما كان يتناقله أدعياء الفقه في عصور الانحطاط عندما كانوا يفترضون المستحيلات لإظهار براعتهم في الإفتاء، فكان شأنهم شأن الحواة والمحتالين، وليس شأن العلماء الذين يحترمون أنفسهم ويزنون كلامهم بميزان الذهب.

أبهذا النمط من التفكير، يستقبل بعض علماء الإسلام، وفي أعلى المناصب، القرن الخامس عشر للهجرة ؟! هل هذا هو النمط الذي يراد منه أن يفتي لنا في تقنين الشريعة الإسلامية ؟!

لا حول ولا قوة إلا بالله» !!! (انتهى).

بالطبع كلمة الأستاذ أحمد بهاء الدين كان لابد أن تكون بهذه اللهجة اللاذعة.

وإن كان الشيخ قد نقل لنا قطعة من آداب عصر قديم وما كان سائدًا فيه، وأنه في نقله لهذا العصر كان يسير على قاعدة السلفيين في النقل، وليس العقل.

ولكن..

إذا كان في رد المفتي حسنة، فهي أنه لم يشر أقل إشارة إلى تحريم تدخين السجائر أو أن ذلك يفسد الصيام، وعدم إشارته يؤكد أنه لم يكن يُعدْ مفسدًا للصيام وإلا لأشار إليه، وتفنن فيه.

كما أن عــدم استدراك الأستاذين أحمد بهاء الدين والأستاذ جمال بدوي ذلك عليه، أو التنديد به لأنه لم يذكره مع أنه ذكر ما لا أهمية له يدل على أنهما أيضًا يسلمان بذلك ولو بصفة ضمنية بحيث لم يريا من واجبهما أن يوجها نظر المفتي إليه.
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الدولــة مدنيــــة 00

والأمــة إيمانيـــــة (*)
ـــــــــــــــ
لا تزال قضية الهوية ــ هوية الدولة وهوية الأمة ــ غير محسومة.

فالمجموعات التقليدية التي تمثل جمهور الشعب وعامته تؤمن أن الدين هو أبرز مقومات الأمة والدولة، وأن هذا هو قدر هذه البلاد، يشهد به التاريخ الطويل من أيام الفراعنة حتى أيام الإسلام.

وقد أثبتت بعض الوقائع المعاصرة أن الأقباط أشد تمسكاً بهذا الاتجاه من المسلمين، فعدد قتلى الذين يتحولون من المسيحية للإسلام أكثر من عدد قتلى من يتحولون من الإسلام إلى المسيحية، وقد قالوها بجلاء «الإنجيل فوق الدستور» فلا يختلفون عن الإخوان المسلمين الذين يقولون «القرآن دستورنا».

وكان الظن أن الأقباط يؤثرون هوية المواطنة التي تكفل لهم المساواة الكاملة ولا تفرق بين مسلم وقبطي.

وهذا الموقف هو أكبر دليل على غلبة الدين للمواطنة وما يتصل بها من مدنية أو علمانية.

وعبثاً تندب وتلطم النخب المثقفة من دعاة المدنية والعلمانية، وتذهب أدراج الرياح صيحاتهم «ألا تنظروا العالم المتقدم، وقد تخلص من تراثه الديني، وركز العمل على الحياة الدنيا، فتقدم وانتصر علينا».

وهذه النخب تنسى أنها لم تصل إلى هذا الاقتناع إلا بعد أن تركوا بلادهم وأمضوا سنوات طوال يدرسون الغرب وحضارته، أو أنهم تلقوا تعليمهم في مدارسه، وعلى أيدي أساتذة يعلمونهم حضارة العصر وتاريخه ولا يعلمون شيئاً عن تاريخ هذه البلاد وحضارتها، وأن هذا هو سر غربتهم وعزلتهم عن الشعب، وأنهم يجولون ويصولون في صالونات الآرائك المريحة وأبراج الجامعات الأكاديمية، وعلى صفحات الصحف لا يملكون الشارع ولا يسمعون الجماهير، ولو أسمعوها لقالت «سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا».

* * *

لم يظهر من يفك الاشتباك أو يرسي الجسور.

وسنطرح هنا حلاً، ونحن نعلم أن طرح حل شيء، وتطبيق هذا الحل شيء آخر.

ومع هذا فإذا لم يكن هناك حل معروض، فلن يكون هناك تطبيق أصلاً !!

فطرح الحل هو الخيار الوحيد، والممارسة هي التي ستبين ما في هذا الحل من خطأ أو صواب، بل إن ذلك قد يُعين في التوصل إلى حلول أخرى.

والحل هو أن تكون الدولة مدنية، وأن تكون الأمة إيمانية.

الدولة شخصية معنوية لا يمكن أن يكون لها دين، وإذا كان لها دين، فهذا الدين هو خدمة شعبها.

ولو أننا كتبنا في الدستور «دين هذه الدولة هو خدمة شعبها» لكان هذا أصدق وأقرب إلى ما يجب أن تكون عليه الحقيقة.

بل نقول إن هذا يكون أقرب إلى الإسلام نفسه.

فالإسلام دعوة هداية طوعية إيمانية يكتسب كل مقوماته، وكل قوته وكل خصائصه من هذه الصفة.

وأي مساس بالسلطة (التي هي في المآل الأخير، أو الصفة الفريدة للحكومة، ومن ثم الدولة) يسئ إليه ويشوه طبيعته وينقله من وازع الإيمان إلى وازع السلطان.

ومن المحقق أنه ما أن يلتحق رجل دين بالسلطة التنفيذية حتى يعلي تعليمات السلطة على تعليمات الدين، ولدينا مثل ناطق فوزير الأوقاف رغم ثقافته الإسلامية جعل المساجد تابعة للأمن العام، والأزهر وهو على الأقل كجامعة يفترض أن يكون له استقلال، فضلاً عن صفته الدينية أصبح يدعم سياسة الدولة ؛ لأن الدولة هي التي تدفع أمواله والتي تعين شيخه، ولن يستقل الأزهر إلا عندما يعيش على أوقافه وينفض اليدين من الدولة.

وهذه هي أقل صورة لتبعية الدين للدولة، وهي بالطبع ليست مثل «لعن عَـلِـيَّ على المنابر»، أو معركة كربلاء، أو ضرب الكعبة بالمنجنيق، وهي موبقات لم يحل دون اقترافها وقوعها في قرن يفترض أنه أفضل قرون الإسلام.

وقد شرحنا في كتابنا «الإسلام دين وأمة وليس ديناً ودولة»، هذه القضية بتفصيل وأثبتنا فشل كل المحاولات التي أريد بها تكوين دولة دينية، ففي الإسلام تحولت الخلافة إلى ملك عضوض، وفي المسيحية تحولت من ديانة المحبة إلى محاكم التفتيش التي تطبق أشنع صور التعذيب، وحتى في الاشتراكية تحولت من نعمة للعمال إلى نقمة على العمال، كما باءت كل المحاولات التي بذلت في العصر الحديث لإقامة دولة إسلامية، ولم تظهر لنا إلا «طالبان» و «السعودية».

فلا جدال في أن تكون الدولة مدنية مهمتها خدمة الشعب، وأي محاولة لجعلها دينية سيسئ إلى الدين وسيشوه السياسة.

* * *

قضية الأمة قد تكون أعصى من قضية الدولة.

ذلك أن الأمة لا تكون أمة قوية إلا عندما تؤمن بقيم عظمى مثل الخير والجمال والمساواة والعدل والحرية والمعرفة.. فهذه القيم تجمعها وتوحدها، وفي الوقت نفسه تدفعها للتقدم، ولو أنها لم تؤمن بها لفسد عليها ذلك.

ولك أن تتصور أمة لا تؤمن بقيم، فكل فرد فيها لا يؤمن إلا بمصلحته الخاصة، وكل واحد يعمل لذلك، فهنا نجد ساحة حرب يحارب فيها الأخ أخاه، والإبن آباه، وينعدم فيها السلام الاجتماعي، ويمزقها تضاد المصالح.

قد يقال ولكن دول أوروبا وأمريكا التي تقوم على الفرد وجعلت شعارها «وازع الربح» تنجح وتزدهر وتتقدم، فنقول إن هذا يعود إلى أسباب عديدة، منها أن الشعوب الغربية تؤمن بقيم ذات طابع عملي مثل (الواجب والالتزام وإحكام العمل).. إلخ، كما تؤمن بقيم معنوية أخرى، ولكن إيمانها بهذه القيم الأخيرة ليس من العمق والشمول الواجب.

وقوة الدول الأوروبية.. إذا صرفنا النظر عن التراكم الاستعماري وأنها نهبت ثروات العالم في مستهل العصر، أنها تقوم على العلم الذي أصبح كل شيء يمسه يصبح ثروة ويصبح قوة، فالعلم الحديث والأبحاث التي تدور ليل نهار في مئات وألوف من معاهد البحث هي أكبر أسرار قوة الدولة الحديثة، وهي التي تكفل لها الصعود إلى السماء والنزول إلى أعماق البحار، وقلب التربة بحثاً عن المعادن.

فالعلم هو الذي منح الدولة الحديثة هذه القوة الخارقة بما في ذلك العلم العسكري الذي جعلها تحكم العالم بأساطيلها وطائراتها وصواريخها.

وانظر كيف أساء الإنسان الأوروبي استغلال هذه النعمة عندما جعل «وازع الربح» هو المثل الأعلى في المجتمع، وكيف أدى تصادم المصالح إلى ظهور «الجريمة المنظمة»، وسيطرة الإعلان والإعلام، وزيادة «العوادم»، وعناصر الضياع، وإلى فساد البيئة حتى ضجت السموات والأرض، وأصبح الاقتصاد الأمريكي أقوى اقتصاد في العالم رهينة في يد الصناعة العسكرية، أي صناعة القتل والتدمير بحيث أصبح البحث عن عدو أمرًا لابد له لاستمرار الآلات ودوام الإنتاج، فكان هذا العدو لعشرين عامًا خلت هو «الاتحاد السوفيتي»، ولما تهاوى أصبح العدو هو «الإسلام» والإرهاب المزعوم.. وبهذه التعللات دمر العراق وانتهبت ثرواته وآثاره، وسالت الدماء أنهارًا في الأفغان، ولم يعد في الحرب أي عنصر من عناصر «النبالة»، إنما طائرات تلقي قنابل، وقد تكون طائرة دون قائد حرصًا على حياة الطيار، ودون أقل تقدير للألوف من القتلى والمئات من المباني المدمرة.

فأي مأساة أفظع من هذا !!

العلم يأتيهم بالخير، والكفر يدفعهم للشر.

فالحضارة الحديثة لم تعد صفوًا، بل وجد ما يكدرها، بل ما يهددها.

* * *

إننا عندما قلنا أمه إيمانية.. إنما أردنا بها الإيمان بالقيم العظمى الخير والجمال والمساواة والعـدل والحرية والمعرفة، وأعظم بلورة لهذه القيـم هي ما تأتينا به الأديان، فضلاً عن أنها عندما تستلهمها من الله وتربطها به فإنها تعطيها الموضوعية الكاملة بحيث تكون لكل البشر ولكل العصور، وهذه القيم في الحقيقة هي جوهر الأديان، لأن أولها الإيمان بالله، ولكننا لم نشأ أن نقول «أمة دينية» حتى لا يتلاعب بها الذين يسيئون الفهم بالأديان.

فضلاً عن ملابسة سيئة موجودة تحكم عالم الدين وتحول دون الفهم السليم له الذي نريده تلك هي وجود مؤسستين دينيتين تعلم أولاهما العداوة والبغضاء للإسلام، وتعلم ثانيتهما أن الإسلام  ينسخ كل الأديان، وهاتان المؤسستان هما اللتان تفرقان من الناحية الرسمية والعرفية بين الإسلام والمسيحية، ومادام ذلك فلن تكون هناك الأمة الإيمانية، وستكون هناك أمتان لكل منهما دينه المميز المختلف، وهذا هو البلاء المبين.

فإذا كان قدرنا أن الدين هو المقوم الأعظم لهذه الأمة، فليس من قدرنا أن توجد مؤسسات تحتكر الأديان وتعطيها خصائص وصفات وادعاءات لم يقل بها الله، ولا الأديان نفسها، ولابد من البحث عن طريق للخلاص من شرورها.
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الإسلام يرسي أساس الضمير الاجتماعي (*)
ـــــــــــــــ
أن يكون لفرد ما ضمير فردي أمر مفهوم وموجود لدى الكثير من الناس ؛ لأن الممارسات العملية في الحياة اليومية فرضت على كل واحد أن يتعامل بصدق مع الآخر حتى يحقق تعاملهما ما أريد له، وبالطبع فإن هذا الالتزام متبادل، ولا يستقيم لو جاء من طرف واحد، وبدون هذا الالتزام الضمني المتبادل تفشل المعاملات وتخفق الاتفاقات.. فالضمير الفردي موجود بحكم الضرورات العملية حتى وإن لم يكن هناك شعور أخلاقي أو موضوعي، وإن كان من الواضح أن وجود هذا الشعور يجعل مضيه أكثر سلاسة ونعومة.

ولكن الضمير الاجتماعي ــ أعني ضمير الفرد نحو المجتمع ابتداءً من الأسرة وانتهاءًا بالوطن ــ أمر آخر ويصعب عادة على الأفراد أن يتبينوا فائدته، خاصة وأن مقتضيات هذا الضمير قد تخالف مصلحة الفرد أو تكون على حسابه.

ولهذا تطلب غرس هذا الضمير ظهور فلاسفة ومصلحين ومفكرين يدعون إليه ويوضحون للناس ضرورته بحيث يرون أن مصلحتهم الفردية ليست هي كل شيء، وأن هناك مصلحة أعم وأهم وقد تأخذ دعوة المصلحين شكلاً معيناً كأن تكون الدعوة لتعميم التعليم أو لإصلاح القضاء أو للرعاية بالأطفال والنساء بحيث ينشأ من تكامل هذه الدعوات الضمير الاجتماعي، ولكن هؤلاء الفلاسفة والمصلحين عجزوا عن غرس الضمير الاجتماعي كعقيدة وإيمان، لأن هذا كان يجاوز إطار عملهم، وكان الذي قام بذلك الإسلام.

ذلك أن الإسلام أوجب فريضة خاصة ترسي المبدأ، ولا تعني إلا به، هذه الفريضة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقد تردد ذكر ذلك في القرآن كثيرًا، بل إنه في بعض الحالات أوجبه على المؤمنين والمؤمنات وجعله يسبق الصلاة والزكاة.. إلخ، كما هو واضح من «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (التوبة : 71).

ففي هذه الآية أوجب القرآن على كل واحد رجلاً كان أو امرأة أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر.

ومن الناحية السلبية انتقد القرآن بقسوة تقاعس إسرائيل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واعتبر ذلك من مظاهر الكفر واستحقاقهم اللعن «لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ».

* * *

وإنما اكتسب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الأهمية لأنه رمز لدرجة التزام الفرد نحو مجتمعه الذي يعيش فيه فإذا كان هذا الالتزام عميقاً، صلح أمر هذا المجتمع وتصدى فيه الناس لكل من يخالف القانون أو يأتي المنكر بحيث يكون ذلك أكثر فعالية من عقاب القانون، أما إذا كان الالتزام واهيًا أو منعدمًا فكيف يمكن قيام صلاح ودوام عمل المجتمع.. ؟ إذا كان أفراده لا يعنون بأمره، بل يعملون لخلاف مصلحته.

مع أن الإسلام يأتمن الفرد، ويعتبر أن القلب والعقل يهديانه، ومع أنه أعطى هذا الفرد حرية الاختيار كاملة، مع هذا كله، فإنه يعلم أن الفرد في النهاية جزء من المجتمع، أنه عضو في جسم واحد يشد بعضه بعضًا، وأنه إذا تعرض أحد أعضائه، ولو لظفر قدمه بسوء، تداعى جسمه له بالألم، والإسلام يعلم أن كل لعبة لابد لها من قواعد تسير عليها، وهل هناك لعبة أكبر من المجتمع، وأن من قواعد اللعبة في المجتمع أن يتصدى فريق منه لحمايته، وأن يكون هذا الفريق على استعداد لبذل أرواحهم فداءً للوطن إذا تعرض للهجوم، فأي تضحية أعظم من التضحية بالنفس، وبدون ذلك فإن أمن وكرامة المجتمع كله والوطن كله تنتهك، ويمكن أن يفقد استقلاله وعزته وكرامته ويصبح تابعًا للمنتصر، وقد تتطلب مصلحة المجتمع مثل هذه التضحية من كل مواطن، فقد يكون على العمال ــ في أثار هزيمة ساحقة ــ أن يعملوا ساعات أكثر من غيرهم، وقد يطلب من الأغنياء المساهمة في البناء بضرائب تصاعدية، أو من هبات وتبرعات يتطوعون بها عن طيب نفوسهم.

أننا نجد العديد من الأحاديث التي تصور لنا هذا المعنى «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا»، «مَثَلَ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى منه عضو تَدَاعَى له سائر الأعضاء بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»، «المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى»، ومن ناحية أخرى «من غشنا فليس منا»، «ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم».

في عهد الرسول كان «تبسمك في وجه أخيك صدقة»، وكان هديك الضال عن الطريق معروفاً، وكان إماطة الأذى من الطريق من شـُـعب الإيمان، وكان إغاثة كلب من عطش شديد سببًا لرحمة، كما كان حبس قطة حتى ماتت سببًا في دخول صاحبتها النار.

ولكن مع تدهور المجتمع تراخي في النهاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأخذ شكلاً تقليديًا هو تحطم أواني الشراب وآلات العزف الموسيقي.

وجاء ذلك في الفترة التي عُني فيها الفقهاء بالسُـنة أكثر من عنايتهم بالقرآن، فأبرزوا حديث «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه.. وهذا أضعف الإيمان»، نحن نفضل العمل بما جاء في القرآن وهو مقصور على «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» دون تغييره، لأن هذا التغيير قد لا يكون «باليد»، إنه أعمق من ذلك، ولما يكتنف التغيير باليد من محذورات، وإن لم نصرف النظر نهائيًا عن التغيير باليد، ولكن يقصر ذلك على الحالات التي يتطلبها فعلاً كشروع واحد في إحراق مبنى، أو أن يضرب رجل عُتي غلامًا صغيرًا أو امرأة ضعيفة، ففي مثل هذه الحالات وحدها يلتجأ إلى اليد.

وفي العصر الحديث أخذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شكل رفع قضايا على أحرار الفكر وسمح ذلك بالتفريق بين مفكر وزوجته بدعوى انحراف الزوج، وشعرت كل منظمات المجتمع المدني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرعة منكرة، ضد الحرية، وضد الإبداع.

وليست هذه إلا صورة من صور إساءة فهم الإسلام.

نقول للمحدثين والإسلاميين إن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس إلا بلورة للضمير الاجتماعي ووسيلة لكي يقوم كل فرد بالتزامه نحو المجتمع، ولا يقول «وأنا مالي» أو «ليس لي مصلحة»، وأن مبدأ الحسبة هو أكبر ما يبلور الشعور بالالتزام، ويمكن أن يكون حاميًا للمجتمع من كل السوءات التي تنهش في جسده، وأن فكرة عدم رفع دعوى إلا لمصلحة مادية لمن يرفعها ليس إلا دليلاً على إعلاء مصلحة الفرد فوق مصلحة المجتمع، وهو مبدأ أناني ليس فيه ما يمكن أن يفخر به.

نقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زماننا يجب أن يأخذ شكل المعارضة السياسية النزيهة طريق الأحزاب، وحماية حقوق العمال طريق النقابات، والدعوة للإصلاح في كافة مجالات الحياة عن طريق الجمعيات، ومقاومة الفساد وكشفه على الملأ عن طريق الصحف حتى لا يستشري ويتفشى.

نقول إن الإضرابات والمظاهرات والاحتجاجات كلها صور من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكتسب شرعيتها منه وتحتمي في وجودها بوجوده.

إن الإسلام عندما أوجب على كل رجل أو امرأة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه أرسى الضمير الاجتماعي، لأن صيغة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي من العموم والشمول بحيث تغطي كل ما يطرأ على المجتمع من انحراف أو تقاعس.

ومع أن الأديان بصفة عامة تتجه هذا الاتجاه، فإن الإسلام وحده انفرد بإيجابه في صيغة شاملة تثمر الضمير الاجتماعي وتؤصله، أي تجعله أصلأ من أصول الشريعة.

لم تعرف العصور القديمة إقامة «الآليات» مثل تكوين الأحزاب في السياسة، والنقابات في الاقتصاد، والجمعيات على اختلافها في المجتمع، ولكنها الآن تعرفها وتصبح هي الصورة المقررة لتنهيج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولدوام قيامه.
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الإســــــــــلام

يحقق التكافل الاقتصادي(*)
ـــــــــــــــ
من الظواهر اللافتة للنظر في الإسلام عنايته بالتكافل الاقتصادي، عناية تجعل لها أهمية تماثل الصلاة، وإنما تكون لافتة للنظر لأن الأديان عادة لا تلتفت للمال، إلا إن كان زهدًا فيه، وتحذيرًا منه، ولأن الإسلام عندما ظهر لم يكن للمشكلة الاقتصادية «وجود» فالمجتمع بسيط وحاجاته محدودة، والنظام القبلي يجعل القبيلة مسئولة عن أفرادها، فلم يكن هناك من الأسباب الملحة ما يجعل الإسلام يعني بها ويجعلها في الأهمية مثل الصلاة، وهذا أكبر دليل على أن الإسلام أنزل للناس جميعًا وللعصور جميعًا، لأن المشكلة الاقتصادية إنما برزت بشكل حاد مع نمو الرأسمالية وتقطب المجتمع من رأسماليين يملكون الثروات، ومن عمال لا يملكون إلا قوة الساعدين، وخضوع المجتمع لأزمات الرأسمالية التي تؤدي إلى البطالة، وفي التلاعب في العملات.. إلخ، ولأن هذه المشكلة أصبحت هي المشكلة الأولى التي تهدد سلامة الاقتصاد واستمرار السلام الاجتماعي، فكأن الإسلام استشف هذا من أقدم العصور وقدم العلاج له.

وقد عُني المجتمع الإسلامي في عهد الرسول وخليفتيه أبو بكر وعمر بالزكاة، وكان الرسول إذا أرسل رسولاً ليعرفهم الإسلام يوصيه بأن يعلمهم الشهادتين، وأن يقيموا الصلاة وأن تؤخذ زكاة من أغنيائهم لتعطى لفقرائهم، ولذلك فعندما رفضت بعض القبائل أن تدفع الزكاة، فإن أبا بكر رأى ذلك مبررًا لشن الحرب عليها، لأن هذا عطل التكافل الاقتصادي الذي هو تحقيق العدل والأساس الاقتصادي للمجتمع.

حددت الآية 60 من سورة التوبة مصارف الزكاة «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»،، ووضح الرسول من هم هؤلاء، كما وضح أن الزكاة لا تستوفى إلا ممن يتوفر له «نصاب»، أي حدًا من الثروة يكفل الحياة الكريمة بما في ذلك توفير العمل والمسكن وأداة الانتقال.. إلخ، وإن كان الفقهاء قد حددوا النصاب بقدر من الجرامات ذهبًا أو قدر من الجرامات فضة، وحددوا نسبة ما يؤخذ وهو عادة ما بين 5ر2 % و 10 %، وتحدث الفقهاء وأفاضوا في إيضاح ذلك وكتبوا كتبًا عديدة، لعل من أوسعها كتاب الشيخ القرضاوي عن الزكاة، كما أن هناك كتابًا قيمًا للدكتور محمود أبو السعود، وهو من المفكرين الاقتصاديين، ومن الرعيل الأول للإخوان المسلمين.
وكان حديث الفقهاء.. قدامى ومحدثين.. عبثاً، لأننا لا نسمع بعد حكم الراشدين شيئاً عن الزكاة، إن الملك العضوض لم يكن حريصًا على الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء لتعطى للفقراء، ولكنه كان حريصًا على الضرائب التي تؤخذ من الأغنياء والفقراء لتودع خزينة الدولة، وقد ظل هذا الوضع المهين الذي يغفل فرضًا يماثل الصلاة مهملاً حتى الآن، وفي الوقت نفسه فإن الفقهاء يواصلون النقاش حول النصاب وحول ما تؤخذ عن الزكاة، وكيف يجب أن تنفق.. إلخ.

ونحن نرى أن هذه الصورة التقليدية من شنشنة الفقهاء، ومن إهمال الدولة لا تتناسب مع منزلة الزكاة ولا مع ما بلغه المجتمع من تطور، وأن ما وضعوه من حدود أو قواعد لم يأت بها القرآن، وهو المصدر الوحيد الموثوق به والمعتمد عليه، أما ما يوردونه من أحاديث فليست قطعية الثبوت، فضلاً عن تعارضها وتعددها، أما ما وضعوه هم فإنه يُعد اجتهادًا غير ملزم لأنه استلهم أوضاعهم، ومعروف أن الثورة الصناعية بدأت في القرن التاسع عشر عهدًا جديدًا في التاريخ الاقتصادي للبشرية فأنهت وسائل الإنتاج اليدوي واقتصاديات المجتمع السابق عليها وأحدثت اقتصاديات جديدة سمحت بنمو الرأسمالية وظهور نظام إنتاجي ــ اقتصادي مختلف، كما أن التطور الاجتماعي أحدث صورًا وأنماطًا من التكافل الاقتصادي الذي تطلبته أوضاع المجتمع.

من هنا فلن نتجادل في قيمة النصاب، ولا فيما تؤخذ الزكاة من صنوف الثروات، وإنما سننظر إلى الزكاة باعتبارها بلورة لفكرة التكافل الاقتصادي الذي قد يطلق عليه في العصر الحديث «الضمان الاجتماعي» أو التأمينات الاجتماعية، وبالتالي فسيكون المعيار فيمن تؤخذ الزكاة منه هو من هم فوق محدودي الدخل، أي الذين يسمح لهم دخلهم بالحياة الكريمة بما في ذلك الغذاء والكساء وتوفر المسكن وآلة الركوب وما يلزم لبقية مطالب الحياة العادية ــ فهؤلاء يمكن تحديدهم بما في الدولة من محاسبات ومعاييـر ــ وهم الذين تؤخذ منهم الزكـاة، أما من دونهم فلا يؤخـذ منهم شيء، بل يُعْطون.

على أنه يجب أن نلحظ أن الزكاة ليست ضريبة، فهي جزء من «الشريعة» ولها جانبها الديني الذي يحميها ويحول دون الانحراف بها، ومن هنا فيجب أن نلحظ هذه الخصيصة، التي قد يكون الحكمة في اقتضائها من غير المسلم أمرًا يثير إشكالاً، ولكن يرد على هذا أن غير المسلم يتمتع بكل ما تقدمه الدولة من خدمات بفضل هذه الزكاة، والمفروض أن غير المسلم يتمتع بها كالمسلم تمامًا، ومن ثم فإنها بالنسبة له تعد ثمناً ومساهمة فيما تقدمه الدولة من خدمات للمجتمع.

أما المصارف فإن الآية 60 من سورة التوبة غطت مجالات أكثر مما يوجد في معظم أنماط الضمان الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية، وحسبك مصرف «وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ» فإنه يمكن أن تقدم له تفسيرات عديدة دون تعسف، وإن كانت حالات المرض.. والبطالة.. والمعاش هي الأبواب التي تستغرق معظم المصارف، ولكن هذا لا يمنع من وجود إعانات في حالة الزوجية، أو السكن، أو المساعدة على تسديد قروض.. إلخ، لأن الدولة الإسلامية لم تضع نظامًا لذلك، بل لم تـُعن بها أصلاً عندما تحولت إلى ملك عضوض، وليس لدينا صورة عن أي «آلية» تتعلق بالزكاة، لهذا تصبح القضية الهامة هي كيف يمكن تطبيق الزكاة بالصورة التي عرضناها ؟ وكيف يمكن إحياء الزكاة لتكون كما كانت في عهد الرسول أماناً وضماناً للمحتاجين.

 نحن نقترح إقامة «سلطة» جديدة بجانب السلطات الثلاث التي يعرفها النظام الديمقراطي (التشريعية ــ التنفيذية ــ القضائية).

هذه السلطة الجديدة هي «ديوان الزكاة»، كما يمكن أيضًا إقامة سلطة أخرى باسم «ديوان الوقف» يُعني بإدارة الأوقاف طبقاً لشروط الواقفين، وهذان الديوانان لهما استقلال ذاتي تام عن الدولة، بمعنى أن الدولة لا يمكن أن تتدخل بما يخل بصورتهما أو قدرتهما على قيامهما بوظيفتهما.

ويُعطى مسئولو الديوان الحق في استقضاء ضريبة التكافل الاقتصادي أو بلغة أخرى الزكاة، على أن يلحظ بعض ما أوردناه من تحفظات منها مثلاً أن يؤخذ مرتبات العاملين عليها من حصيلة الزكاة نفسها حتى لا يمكن للدولة التأثير عليهم، وأن تلتزم بطريقة توزيع محلي بحيث تعود الزكاة على مستحقي الجهة التي أخذت منها، وحتى لا تسلك مسالك أخرى أو تذوب في ميزانية الدولة.

ومن المهم وضع نظام للإشراف على العمل ومتابعة سيره والقضاء على أية انحرافات بمجرد ظهورها.

للوهلة الأولى يبدو أن «ديوان الزكاة» لن يستطيع أن يمضي قدمًا لجدة التجربة رغم أن أجهزة الدولة المعنية ستقدم له المعلومات اللازمة من واقع البطاقات الضريبية أو بيانات الدخل الخاصة بكل واحد، وهذا أمر طبيعي ولا يؤثر على المشروع، وفي النهاية سيتعلم من أخطائه ومن ملاحظة المتابعين له، وبالنسبة لاشتراط النصاب فإن مهمة الديوان ستقتصرعلى المدن الكبيرة والعواصم، لأن سكانها هم الذين يتوفر لهم دخل فوق النصاب، أما القرى والريف فإن سكانها جميعًا يدخلون في عداد الفقراء الذين سيستفيدون من الزكاة.

ولما كانت الزكاة لا تعرف «التصاعد»، ولكنها تختلف باختلاف وجوه وطبيعة النشاط الاقتصادي، وأن ذلك يجعلها ما بين 5ر2 % و10 %، فلا أرى بأسًا بأن تأخذ طابعًا تصاعديًا يبدأ من 5ر2 % وينتهي عند 10 % تبعًا لزيادة الدخل.

إن الإسلام قد عُني من اليوم الأول بهذه المشكلة ومنحها الأهمية التي تماثل الصلاة، فالصلاة هي الأولى في العقيدة، والزكاة هي الأولى في الشريعة واعتمد لتأصيلها وتعميقها على إيمان الأفراد بها، وبهذا ربطها بإيمان الفرد، كما فعل من قبل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلم تصبح ضريبة أو إتاوة ولكن زكاة، وأحكم كل الإحكام عندما افترض نصابًا يحقق الحياة الكريمة، وبهذا لا تنتقص الزكاة منه، ولكنها ستساعد الذين لا يتوفر لهم هذا النصاب ليبلغوه، وأحسن عندما جعل النسبة 5ر2 % لبعض صور النشاط الاقتصادي و 10 % لصور أخرى تسمح بذلك ليحقق درجة من التصاعد بنسبة ضخامة الدخل، فعل الإسلام كل هذا، ووضع أسسه بهذه الصورة قبل أن يلتفت العالم إليها بألف عام.
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الطقوسية
العدو اللدود للإسلام(*)
ـــــــــــــــ
يعتقد معظم الناس أن العدو اللدود للإسلام هو الاستسلام للشهوات، ولكن الاستسلام للشهوات وإن كان إثمًا لا شك فيه، وحرامًا، إلا أن ذلك لا يستتبع أنه أهم وأقوى أعداء الإسلام، لأن بعض الذين يرتكبونه عن ضعف وهم نادمون، ولعلهم يستغفرون الله ويسألونه العفو والرحمة، كما أن الاستسلام للشهوات لا يضر إلا صاحبها، فهو لا يسرق مالاً، ولا يقتل نفسًا، ولا يقذف آخر، وإنما هو يستسلم للشهوات بحكم ضعفه فهو يظلم نفسه، وإثمه يقع عليه ولا يلحق الضرر بآخر.

وقد يتصور آخرون أن التقصير في العبادات من صلاة أو صيام أو حج يفقد الدين جوهره وخصيصته بحيث لا يصبح هناك فرق بين مسلم وغير مسلم، وهذا الانحراف يشترك مع الاستسلام للشهوات في أنها لا تجني إلا على صاحبها، فلا تضر أحدًا ولا توهن في المجتمع، وإذا كان هناك حساب، فإن الله تعالى هو الذي يقوم به يوم الحساب، وقد أمرنا الله لا نيأس من رحمة ، ودعا الذين ظلموا لأنفسهم أن لا يقنطوا من رحمة الله، فإن الله يغفر الذنوب جميعًا «وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُّونَ».

 في مواجهة هاتين الفصيلتين من الذنوب والآثام، هناك فصيلة ثالثة يصطحب الذنب فيها بالشر فيكون آونة سرقة، ويكون آونة أخرى غصبًا، أو قتلاً.. إلخ، وهذه ليست ضد الإسلام على وجه التحديد لأنها توجد في كل المجتمعات البشرية، وقد حدد الله تعالى لها عقوبات لأنها تمس الناس وليس (الإسلام)، ولا يمكن السكوت عليها أو إرجاء البت فيها إلى الله تعالى يوم القيامة كبقية الآثام التي لا تضر إلا صاحبها، وعندما يتلقى المذنب عقوبته، فإنه يدفع بذلك ثمن انحرافه، كما يثبط بهذه العقوبة الآخرين من الاجتراء على الانحراف، لأن من يفعل ذلك يدفع ثمنه عاجلاً.

فهذه ثلاث فصائل من الذنوب والآثام يُعد الناس بعضها هدمًا للإسلام، وقضاء عليه في حين أن واحدًا منها لم يمس الإسلام نفسه ؛ لأنها تنصب على صاحبها، وليس على الإسلام، اما ما يسئ إلى المجتمع منها فإن القوانين تعاقب عليه سواء نص على ذلك الدين أو لم ينص.

وما يمثل خطرًا على الإسلام، ويُعد العدو اللدود له هو الطقوسية، لأنها تنصب مباشرة على الإسلام نفسه فتفرغه من مضمونه عندما تجعل هذا المضمون «شكليات» وحركات، ويكون الحكم هو على الشكل وليس الجوهر، ويحل التدين الكاذب محل الدين الصادق.

وقد توصلت الطقوسية إلى «تطقيس» الإسلام على خطوتين، الأولى فهم الإسلام أنه عبادة رافعين راية الآية المشهورة «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ».

وعندما نجحت الطقوسية في ذلك فإنها قلصت تطبيق الإسلام، وقصرته على الحياة الأخرى دون الحياة الدنيا مع أنه يُعني بالمجتمع كما يُعني بالفرد، وأنه يضم إلى جانب العقيدة الشريعة. العقيدة للإيمان الديني، والشريعة للإصلاح الاجتماعي وهما معًا متكاملان.

ومع أن العقيدة هي الأصل والشريعة هي الفرع، فإن هذا لا ينفي أن العقيدة إنما تتبلور في الإيمان بالله، ويصدق هذا الإيمان الشعائر العبادية من صلاة أو زكاة أو صيام أو الحج، وأن العقيدة تكتسب قوتها من أنها «الروح»، ولكن من ناحية أخرى فإن الشريعة تنتظم كل شئون الدنيا وتقول رأيها في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والقانون وهي التي تضم قيم الحرية والمساواة والعدل.. إلخ، فمساحتها متسعة جدًا وفروعها متعددة وكثيرة كثرة تعدد الحاجات، وعلى حين أن العقيدة لا تتطلب عمليًا إلا خمس فروض، هي (الشهادتان.. والصلاة.. والصيام.. والزكاة.. وحج البيت)، فإن الشريعة تضع حلولاً لكل ما يتعلق بالاقتصاد والاجتماع والسياسة، وأهمية العقيدة أنها تمثل «الروح» التي تكفل التوجيه السليم لعمل الجسم المتعدد الأعضاء الظاهرة، والتي يخفى داخل بطنه معملاً كيميائيًا كهربائيًا وجهازًا عصبيًا فائق الدقة، وهذا الجسم الذي يتحرك إنما يعمل عبر مجتمع متعدد من ملايين الآحاد لها إراداتها الخاصة، وما لم تنظم العلاقة فإنها تكون ساحة معركة يحارب فيها الابن آباه والأخ أخاه، ولهذا فإن الشريعة تشغل مساحة من المجتمع أوسع مرات مما تشغله العقيدة.

وبعد أن نجحت الطقوسية في إبراز العبادة وإغفال الشريعة، فإنها أبرزت «الصلاة» من بين العبادات باعتبارها العبادة التي تمثل الإسلام معتمدين على أحاديث «الصلاة عمود الدين فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين»، و«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة».. إلخ، وعمدوا في الصلاة إلى شكلياتها لا باعتبارها ابتهال إلى الله أو «صلة» ما بين الفرد والله، وجاءوا بتفسيرات لغوية لكلمة «الصلاة» بعيدة كل البعد عن الاتصال بالله وما تبثه في القلوب من طمأنينة، ورضى، وسلام أوما توحي به عن البعد عن الفحشاء والمنكر، بل وأن القرآن بعد أن قال «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ»، قال «وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ» (العنكبوت : 45)، وهو شيء لا يعرفه الفقهاء، نقول إنهم قدسوها لأنها العبادة ذات الشكل المحدد الظاهر المنضبط الذي يرضي طبيعتهم «الشكلية»، أو أن هذا التقديس يجعل وجوبها والإسلام شيئاً واحدًا، وأن على الإنسان أن يصلي في كل الحالات قائمًا، وجالسًا، ونائمًا، وعند الضرورة يصلي برموش عينيه، ووصل هذا التقديس درجة «التوثين»، ولدينا مثالين رمزيين على هذا، الأول ما ذكره الشيخ متولي الشعراوي من أن الطبيب إذا سمع إقامة الصلاة، فإن عليه أن يدع مابين يديه ولو كان عملية جراحية ويهرع لأداء الصلاة، والثاني ما جاءتنا به إحدى نشرات «النت» تقول إن الله أنطق الخنزير، فقال «الحمد لله الذي خلقني خنزيرًا.. ولم يخلقني تارك الصلاة» !!

وعمد الفقهاء بعد هذا إلى شكليات الصلاة من أول الوضوء حتى التسليم مع ذكر صلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الجنازة، وشمل ذلك كل صغيرة وكبيرة بحيث استغرق ذلك سبعة أجزاء كبيرة من كتاب «مسند الإمام أحمد بن حنبل» [من ص 201 من الجزء الأول حتى ص 33 من الجزء السابع وكل جزء في 300 صفحة من القطع الكبير]، وبالطبع فإن ذكر هذا بالتفصيل يتطلب كتابًا لا مقالة، وكل هذا عن شكليات الأداء وشروطه ولا شيء عن حكمة الصلاة.

وكانت النتيجة أن أصبحت الصلاة ركناً مقدسًا يؤدي ليلاً ونهارًا ولكن ليس كشعيرة، أو كعبادة حقاً، ولكن كطقس يقوم على ركوع وسجود وتلاوة على طرف اللسان، وليس أدل على هذا من أننا نقرأ عن صلاة ألف ركعة في اليوم وعن صلاة الصبح في الركعة الأولى بالبقرة وفي الثانية بآل عمران، فكيف يعقل هذا ؟ وهل يمكن أن يتسع اليوم بأسره لمثل هذه الصلوات حتى إذا كانت حركات ميكانيكية سريعة.

إن الجريمة الكبرى للطقوسية هي قصرها الإسلام على العبادة وإفساد العبادة بالطقوسية، كما رأينا في إفسادها الصلاة، وأنها أغفلت عالم الشريعة بأسره، وحرمت بهذا الإسلام من أن يقوم بدوره الإصلاحي ــ أو حتى الثوري ــ بالنسبة للمجتمع، وهي بالإضافة إلى عوامل أخرى ــ المسئولة عن الفكرة الشائعة ــ إن الإسلام دين الآخرة، وأن عنايته بالدنيا ثانوية ، وأن المسلمين لا يفكرون في شيء إلا مستقبلهم بعد الموت، في حين أن الحقيقة عكس ذلك فالعبادة في الإسلام لا تمثل سوى فروضًا معدودة، أما الدنيا فإنه ينتظمها بفضل الشريعة، وما من إفساد للإسلام مثل هذا لأنه جعل منه ديناً لا يستهدف سوى عبادة الله بالصلوات والدعوات والصيام والقيام، في حين أن الإسلام منهج حياة.. فتأخر المجتمع الإسلامي لأن ضميره يرتبط بالإسلام وقد استبعدوا من الإسلام كل ما تقوم عليه الشريعة من قيم مثل العدالة والحرية والمساواة والمعرفة، وهي القيم الثورية في الشريعة والتي أوجدت مجتمع الرسول ومجتمع الراشدين، وتطلب الأمر أكثر من ألف عام قبل أن يظهر حسن البنا الذي كان إسهامه الحقيقي في اليقظة الإسلامية هي أنه رفع شهار «الإسلام منهج حياة»، فأعاد إلى الإسلام كل ما تقضي به الشريعة من أحكام في الحياة الدنيا، ووضعه في صدارة المجتمع، بعد أن كان محصورًا في الزوايا والمساجد وتكايا الصوفية.







(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2121)، بتاريخ 4/4/2010م.


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2123)، بتاريخ 6/4/2010م.


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2124)، بتاريخ 7/4/2010م.


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2125)، بتاريخ 8/4/2010م.


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2131)، بتاريخ 14/4/2010م.


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2131)، بتاريخ 14/4/2010م.


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2145)، بتاريخ 28/4/2010م.


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2152)، بتاريخ 5/5/2010م.


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2159)، بتاريخ 12/5/2010م.


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2166)، بتاريخ 19/5/2010م.


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2173)، بتاريخ 26/5/2010م.


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2180)، بتاريخ 2/6/2010م.


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2187)، بتاريخ 9/6/2010م.


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2194)، بتاريخ 16/6/2010م.


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2201)، بتاريخ 23/6/2010م.


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2208)، بتاريخ 30/6/2010م.


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2215)، بتاريخ 1/7/2010م.


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2222)، بتاريخ 14/7/2010م.


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2222)، بتاريخ 14/7/2010م.


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2236)، بتاريخ 28/7/2010م.


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2243)، بتاريخ 4/8/2010م.


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2250)، بتاريخ 11/8/2010م.


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2250)، بتاريخ 11/8/2010م.


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2264)، بتاريخ 25/8/2010م.


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2271)، بتاريخ 1/9/2010م.


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2278)، بتاريخ 8/9/2010م.





PAGE  
4

